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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

      ٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠
  ٣٦/٢٠١٢البلاغ رقم     

    
  السابعة والخمسينتها اللجنة في دورالآراء التي اعتمدتها     

    
  ٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠    

  
اميــة مــارليس تُمثلـهن المح (إليزابيـث دي بلــوك ونـسوة أُخريــات     :قدم منالم

  )فغتر. أ. س
الأشخاص الـذين يـدّعون     

  :أنهم ضحايا
  مقدمات البلاغ

  هولندا  :الدولة الطرف
  )التقديم الأولي (٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٤  :تقديم البلاغتاريخ 

 ٢٠١٢ينــاير /كـانون الثــاني  ١٣أحيلـت إلى الدولــة الطــرف في    :الوثائق المرجعية
  )لم تصدر في شكل وثيقة(

  ٢٠١٤فبراير / شباط١٧  :تاريخ اتخاذ القرار
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  المرفق
آراء اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، المقدَّمــة بموجــب        

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد              
  )الدورة السابعة والخمسون (المرأة

    
  *ضد هولندانسوة أخريات بلوك و دي ثإليزابي، ٣٦/٢٢٠١ رقمالبلاغ     

  
المحاميــة مــارليس ثلــهن تم(نــسوة أُخريــات إليزابيــث دي بلــوك و  :قدم منالم

  )فغتر. أ. س
الأشخاص الـذين يـدّعون     

  :أنهم ضحايا
  البلاغمقدمات 

  هولندا  :الدولة الطرف
  )التقديم الأولي (٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٤  :قديم البلاغتتاريخ 

 ٢٠١٢ينــاير /كـانون الثــاني  ١٣أحيلـت إلى الدولــة الطــرف في    :الوثائق المرجعية
  )لم تصدر في شكل وثيقة(

  
 مـن اتفاقيـة     ١٧ المنشأة بموجب المادة     ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة         

  أشكال التمييز ضد المرأة،القضاء على جميع 
  ،٢٠١٤فبراير / شباط١٧في قد اجتمعت و  
  : ما يليتعتمد  

  
   من البروتوكول الاختياري٧ من المادة )٣(بموجب الفقرة مقدمة آراء     

بتينـا جـيراردا إليزابيـث دي بلـوك         : هن ست مواطنات من هولندا    لبلاغ  إن مقدمات ا    - ١
، وتيتيـا هيلينـا سـبري       )١٩٧٤المولـودة في عـام      (يلار  ، ويولانـدا هنت ـ   )١٩٧٢  عـام  المولودة في (

 
  

 بوبـاديلا،   -آيسي فراييد أكار، أولينـدا بـارييرو        : شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
نيكلاس برون، نائلة جبر، هيلاري جبـديما، نهلـة حيـدر، يوكـو هاياشـي، عـصمت جاهـان، داليـا لينـارت،                 

براميلا بـاتن، سـيلفا بيمنتـل، ماريـا هيلانـة بيريـس، بيانكاماريـا بـوميرانزي،                فيوليتا نيوبوار، ثيودورا نوانمو،     
 .باتريشيا شولتـز، زياكيو زو
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، وهنرييـت   )١٩٧١المولـودة في عـام      (، وجاكلين أنطوانيت أنـدروز      )١٩٦٩المولودة في عام    (
المولـودة  (يـا يوهانـا هنـدريكا ديـن بلفـيرت      ر وما،)١٩٧٥المولودة في عام (صوفيه ليزيا كورز   

 الفرعيــة  هولنــدا لحقــوقهن بموجــب الفقــرة اكـــــــعين أنهــن ضــحايا انتهدّيــو). ١٩٧٠في عــام 
مثلــهن تُو.  مــن اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  ١١مــن المــادة ) ب( ٢

ت الاتفاقيـة  دخل ـ وقـد . Bosch Advokaten)(فغتر، مـن مكتـب المحامـاة    . أ. المحامية مارليس س
 الاختياري حيـز النفـاذ      البروتوكول  ودخل ١٩٩١أغسطس  /آب ٢٢حيز النفاذ في هولندا في      

  .٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢في لديها 
  

  البلاغالوقائع كما عرضتها مقدمات     
  بلاغ كما عرضتها مقدمات ال،الملاحظات الأولية بشأن السياق العام    

الأشــخاص (عجــز ضــد التــأمين ال، بــدأ نفــاذ قــانون ١٩٩٨ينــاير / كــانون الثــاني١في   ١-٢
عموميـــا للعــاملين لحــسابهم الخـــاص   لزاميــاً  ام تأمينــا إ  الـــذي أق ــ،)ن لحــسابهم الخــاص  والعــامل 

العجــز عــن  وأصــحاب المهــن الحــرة والأزواج العــاملين ضــد مخــاطر فقــدان الــدخل النــاجم عــن
  .للتغطيةاللازم تأمين الن لهم قسط ويدفع المؤمَّ. العمل

 ن لهــا بــدل مــن ذلــك القــانون، يحــق للمــرأة المــؤمَّ  ٢٢ مــن المــادة ٢وبموجــب الفقــرة   ٢-٢
ويبلـغ  .  أسبوعا على الأقل من تاريخ الولادة، دون دفع أي قسط تأمين إضـافي             ١٦لمدة   أمومة

 في المائة من الأسـاس المطبـق في تحديـد البـدل، لكنـه لا يتعـدى الحـد الأدنى                     ١٠٠بدل الأمومة   
 مـن قـانون التـأمين ضـد         ٨المـادة   بـالاقتران مـع      ٢٤المـادة   قراءة  (للأجور المنصوص عليه قانونا     

خـلال   ن لهـا ويتوقف الأساس المطبق في حساب البدل علـى الـدخل الـذي تجنيـه المـؤمَّ         ). لعجزا
  ).نص عليها قانون التأمين ضد العجز(فترة سابقة للولادة 

 حيــز النفــاذ، قــانون العمــل والرعايــة   دخــل ، ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول١وفي   ٣-٢
. بـين العمـل والرعايـة     الجمـع    بـشأن    ن مختلـف ترتيبـات الإجـازة المنـصوص عليهـا قانونـا            وتضمّ

بمـن في ذلـك المـرأة المزاولـة لمهنـة           (وأصبح ترتيب بدل الأمومـة للمـرأة العاملـة لحـسابها الخـاص              
وظــل تمويــل  ). ١٩ (٣جــزءا مــن ذلــك القــانون بموجــب المــادة      ) والأزواج العــاملون  حــرة
  .الترتيب دون تغيير هذا
لعجـز  ضـد ا  العمـومي   الإلزامـي   أمين  ، توقـف العمـل بالت ـ     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١وفي    ٤-٢
لعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة والأزواج العاملين عقب بدء نفاذ قانون إنهـاء              ل

يعـد    لم،وبنـاء عليـه  ). الأشخاص العـاملون لحـسابهم الخـاص    (الاستفادة من التأمين ضد العجز      
) اولـة لمهنـة حـرة والأزواج العـاملون        بمن في ذلـك المـرأة المز      (يحق للمرأة العاملة لحسابها الخاص      
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 مما يتعين معه علـى العـاملات لحـسابهن الخـاص            ،الحصول على الاستحقاقات العمومية للأمومة    
  .اقتناء تأمين خاص إذا كن يرغبن في التأمين ضد فقدان الدخل

ــانون في   ٥-٢ ، لم يعـــد للعـــاملات لحـــسابهن الخـــاص  ٢٠٠٤أغـــسطس / آب١وبتغـــيير القـ
للجوء إلى شركات التـأمين الخاصـة لتغطيـة فقـدان الـدخل النـاجم عـن الحمـل                   خيار سوى ا   من

 هـذا  أن غـير . نون في القطاع الخاص هذه المخاطر في عـدد مـن الحـالات            ويغطي المؤمِّ . والولادة
 إن كـل شـروط وثـائق    حيـث . التأمين يتضمن عدة قيود بالنسبة للمرأة العاملـة لحـسابها الخـاص       

ــضمن بن ــ   ــا تت ــأمين تقريب ــن الحــق في     الت ــتفادة م ــه لا تجــوز الاس ــى أن ــنص عل ــدل دا ي ــة  ب الأموم
  .كان تاريخ الولادة المتوقع يعقب تاريخ بدء التأمين بما لا يقل عن سنتين إذا إلا
وقالــت الحكومــة في مــذكرتها التوضــيحية الموجهــة إلى برلمــان هولنــدا بــشأن مــشروع     ٦-٢

) شـــخاص العـــاملون لحـــسابهم الخـــاصالأ(قـــانون إنهـــاء الاســـتفادة مـــن التـــأمين ضـــد العجـــز  
  :بصدد بدل الأمومة الواجب للمرأة العاملة لحسابها الخاص يلي ما

أن تكـــون هـــذه  لواجـــب لقـــد تـــساءلت الحكومـــة عمـــا إذا كـــان مـــن ا     ”    
ــة لا تنــشئ التزامــا  . الاســتحقاقات موضــوع ترتيــب للقــانون العــام   فالمعاهــدات الدولي

قطاع الخاص مع نقـل تـأمين العـاملين لحـسابهم           ويتماشى نقل هذا التأمين إلى ال     . بذلك
ونتيجــة . الــدخل النــاجم عــن العجــز بفقــدان الخــاص إلى القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق  

لذلك، يتحمل العاملون لحسابهم الخاص هذا العبء، على غرار تحملـهم لعـبء العجـز      
ا رغبـوا  مـوا المخـاطر بأنفـسهم، وإذ      ويمكن للعاملين لحسابهم الخـاص أن يقيِّ      . عن العمل 

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن ثمـة          ). الاحتيـاط (بإمكانهم أن يتحـسبوا لـذلك        في ذلك، فإن  
للاسـتحقاقات المترتبـة    كتغطيـة مكمِّلـة      -نون ضد احتمال الحمل والولادة      نين يؤمِّ مؤمِّ

  .“العجز  بشروط معينة في إطار تأمين-على قانون العمل والرعاية 
نــاء علـى مـا سـبق، فــإن الحكومـة لا تـرى مـا يــبرر       ب” قائلـة إنـه  الحكومـة  واسـتطردت    ٧-٢

بحــسب و. “ الخــاصنلحــسابهلات اســتبقاءها لترتيــب للقــانون العــام يــوفر بــدل الأمومــة للعــام 
ــوال  ــإن  أق ــة، ف ــأمين ضــد العجــز        ”الحكوم ــانون الت ــاء ق ــاريخ إنه ــن ت ــارا م ــه اعتب ــذا يعــني أن ه

وقالـت أيـضا إن     . “لأمومـة ، لـن يـتم تـوفير أي بـدل ل          )الأشخاص العـاملون لحـسابهم الخـاص      (
  .)١(”ين لاقتناء التأمين غير مشمول بالتأمينتين اللاحقتالحمل الحاصل خلال السنتين الأولي“
الأشـخاص العـاملون   (وعندما بـدأ نفـاذ قـانون إنهـاء الاسـتفادة مـن التـأمين ضـد العجـز                    ٨-٢

ن مــن مــؤمِّن مــتــأمين ضــد احتمــال الحمــل والــولادة الحــصول علــى كــن ي، لم )لحــسابهم الخــاص
__________ 

  .ترجمة غير رسمية وفرتها مقدمات البلاغ  )١(  
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بـسبب شـرط الفتـرة التأهيليـة المحـددة في سـنتين؛       لـبلاغ  القطاع الخاص خيارا بالنـسبة لمقـدمات ا     
فتكلفة التأمين ضد العجز لـدى القطـاع   . لن يحصلن على أي استحقاقات خلال فترة السنتين     إذ

العاملـة لحـسابها   التكلفة التي تـدفعها المـرأة   هي أعلى بكثير من الخاص، بما في ذلك بدل الأمومة،  
  .)الخاص الأشخاص العاملون لحسابهم(الخاص بموجب قانون التأمين ضد العجز 

عددا من الـدعاوى القـضائية ضـد        من غير مقدِّمات البلاغ     خريات  وقد أقامت نسوة أُ     ٩-٢
ــؤمِّ ــولادة        الم ــل وال ــال الحم ــق باحتم ــا يتعل ــة المفروضــة فيم ــشروط التقييدي ــق بال ــا يتعل ، نين فيم

يحق لهم أن يطبقوا شروطا من قبيل شرط الفتـرة التأهيليـة المحـددة في      نين لا المؤمِّن  حاججن بأ و
وقـد رفـضت المحـاكم      . التمييـز الجنـساني   حظـر   سنتين، لأنهم بتطبيقهم لتلك الشروط ينتهكون       

تقـدير مـسألة     لـشركات التـأمين      ه يعود وارتأت المحكمة العليا أن   . في الدولة الطرف هذه الحجة    
ة تأمين ضد العجز يتساوى فيهـا الرجـل والمـرأة وأنـه يجـوز أن يغطـي نفـس التـأمين                      تغطيتوفير  
وذهبــت المحكمــة في رأيهــا إلى القــول إن هــامش  . )٢(الحمــل فقــدان الــدخل النــاجم عــن أيــضا 

بلاغ وتــرى مقــدمات الــ. التــأمينعقــد شــروط اســتثناء في  التقــدير يــشمل إمكانيــة الــنص علــى
لفائـدة النـساء العــاملات   عمــومي تـأمين  تـوفير  ن ضــرورة بـشأ  شـك  هـذا الحكـم يبـدد كــل    أن

لا تـوفر   ) إن وجـدت أصـلا    (القطـاع الخـاص      لـدى    تـأمين عقـود ال  دامـت    لحسابهن الخاص، مـا   
  .ملائمابديلا 

ــى إنهــاء     ١٠-٢ ــد ترتــب عل ــأمين الولق ــاملات    العمــوميت ــة الع ــدل أموم ــسبة لب  ونتائجــه بالن
ف، ممـا نـتج عنـه سـن قـانون الاسـتحقاقات         لحسابهن الخاص حدوث اضطراب في الدولة الطـر       

ــاص و       ــولادة للعـــاملات لحـــسابهن الخـ ــة بحـــالات الحمـــل والـ أصـــبح نافـــذا في  الـــذي المتعلقـ
 علـــى ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أصـــبح قـــانون العمـــل والرعايـــة يـــنص. ٢٠٠٨يونيـــه /حزيـــران ٤

. أســـبوعا ١٦ العــاملات لحــسابهن الخـــاص في بــدل الأمومــة خــلال فتـــرة لا تقــل عــن        حــق 
 من الأحكام الانتقالية ذات الصلة، لا يمكن للعاملات لحـسابهن الخـاص             ٦عملا بالمادة    أنه غير

 أن يطالبن باستحقاق بموجب هذا التـشريع الجديـد،       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤اللواتي أنجبن قبل    
  .رجعيله أثر مما يعني إن هذا القانون ليس 

ســا إلى نقابتــهن الــتي هــي عــضو  التمابلاغ وقبــل إقامــة الــدعوى، قــدمت مقــدمات ال ــ  ١١-٢
الهولنديـة والمنظمـات النقابيــة   العمـال  وتلقـى اتحــاد نقابـات   . الهولنديـة العمـال  اتحـاد نقابـات    في

الحـصول  الأخرى عددا من الشكاوى من العاملات لحسابهن الخاص اللواتي لم يكـن بإمكـانهن               
القطـاع الخـاص    مـن   ن  فقـدان الـدخل خـلال الفتـرة المحيطـة بالحمـل لـدى مـؤمِّ                تأمين ضد على  

__________ 
  .LJN BD 1850, NJ 2008، ٢٠٠٨يوليه /تموز ١١المحكمة العليا في هولندا،   )٢(  
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إن هـذه المـسألة لا تـؤثر علـيهن          بلاغ  ولـذلك قالـت مقـدمات ال ـ      . عندما ألغي التأمين العمومي   
  .إنها تؤثر أيضا على نساء أخريات في هولندا  بل،فحسب

  
  بلاغالحالة الخاصة بمقدمات ال    

 ٢٠٠٤أغــسطس /يعملــن جميعــا لحــسابهن الخــاص بعــد آب  بلاغ كانــت مقــدمات ال ــ  ١٢-٢
ونتيجـة لبـدء    . ٢٠٠٦مـارس   / وآذار ٢٠٠٥يونيـه   /بن خـلال الفتـرة الفاصـلة بـين حزيـران          وأنج

) الأشــخاص العــاملون لحــسابهم الخــاص(نفــاذ قــانون إنهــاء الاســتفادة مــن التــأمين ضــد العجــز  
، لم يــستفدن مــن اســتحقاقات الــضمان الاجتمــاعي خــلال الفتــرة ٢٠٠٤أغــسطس /آب ١ في

  . غير قادرات على العملالمحيطة بفترة إنجابهن عندما كن
ــار٧وفي   ١٣-٢ ــسيدة دي بلــو ٢٠٠٤مــايو / أي ــ، اقتنــت ال عجــز مــن القطــاع  ضــد ال اًك تأمين

نين رفضوا دفع أي مبلغ لها لأن إجـازة الأمومـة كانـت             غير أن المؤمِّ  . لها بدل أمومة   رالخاص وفّ 
. شـروط عقـد التـأمين     هـا في أحكـام و     يقبل نهاية الفترة التأهيلية المحددة في سـنتين والمنـصوص عل          

 يـورو   ٨ ٨١٨،٧٦ هـددت بإقامـة دعـوى قـضائية، تلقـت في نهايـة المطـاف تعويـضا قـدره                   ولما
 على سبيل البدل الذي كان سـيحق لهـا لـو لم تُـشترط الفتـرة التأهيليـة، مـع خـصم           (نها  مؤمِّ من

  .)شهرين
لعجـز  اضـد   تـأمين   اللار والـسيدة سـبري معلومـات عـن تكـاليف            يوطلبت الـسيدة هنت ـ     ١٤-٢

القطـاع الخـاص بعـدما تناقلتـه وسـائط الإعـلام بـشأن قـانون إنهـاء الاسـتفادة مـن التـأمين                لدى
تــبين لهمــا أن أقــساط التــأمين باهظــة   و). الأشــخاص العــاملون لحــسابهم الخــاص (العجــز  ضــد

لار دفعها عالية بدرجـة تكـاد       يوكانت الأقساط الشهرية المطلوب من السيدة هنت      . بالنسبة لهما 
وعلاوة على ذلك، لم تكن ترغب في أن تقتني تأمينا من القطـاع الخـاص          . كامل دخلها تعادل  

بأقــساط تــأمين لا تــستطيع دفعهــا، لأنهــا لم تكــن ترغــب في الانتظــار حــتى تمــر الفتــرة التأهيليــة 
وفي ذلـك الحـين، طلبـت الـسيدة         . لتـاريخ إنجابهـا لولـدها الأول      نظرا   ثانيا   أن تنجب ولداً   دون
 لكنهم كلهم كانوا يطبقـون      ،نين من القطاع الخاص على الأقل     ضا من خمسة مؤمِّ   لار عرو يهنت

  .شرط الفترة التأهيلية المحددة في سنتين
ــدروز والــسيد   ١٥-٢ ــسيدة أن ــسيدة ديــن بلفــيرت أيــضا تأمين ــ ز كــورةولم تقــتن ال  ا ضــد وال
  .القطاع الخاص نظرا لمبلغ الأقساط والفترة التأهيلية من عجزال
تفـــسيرياً حكمـــا بلاغ ، طلبـــت مقـــدمات الـــ٢٠٠٥ديـــسمبر / كـــانون الأول١٢وفي   ١٦-٢
، مـدعيات أن الدولـة قـد انتـهكت، في جملـة أمـور،               )يةابدمحكمة ال (لاهاي  مقاطعة  محكمة   من

 من اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، لعـدم          ١١من المادة ) ب (٢الفقرة  
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ــا ترتيبــا قانونيــا يم   . بــدل أمومــة مــن الحــصول علــى   املات لحــسابهن الخــاص  لعــكِّــن اتوفيره
 بــأن صــيغة هــذه المــادة تــشير إلى أنــه يقــع علــى عــاتق الدولــة التــزام واضــح ومحــدد   نجاجوحــ

كافـة النـساء اللـواتي يمارسـن عمـلا مـأجورا            مـنح   ، وهـي    بدقـة محددة  غاية  يوجب عليها تحقيق    
 مـن  ١١مـن المـادة     ) ب (٢ الفقرة   وتقيم. الحق في إجازة الأمومة بتعويض عن فقدانهن للدخل       

كما حاججن بأن الدولـة الطـرف لم تتقيـد بمبـدأ وجـوب              . الاتفاقية التزاما بتحقيق غاية محددة    
مـن حـالات    هـي    فـإن حالتـهن      ،وبالتـالي . حماية الحوامل من المخاطر الـصحية وفقـدان الـدخل         

، وطـالبن بـالتعويض     ضـررا بلاغ  التمييز الجنساني المباشر الذي مـن جرائـه تكبـدت مقـدمات ال ـ            
  .على سبيل التعويضسُلفة من الدولة ودفع مبلغ 

، بلاغ ال ـ اتمقـدم ادّعـاء   لاهـاي   مقاطعـة   ، رفضت محكمة    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٥وفي    ١٧-٢
 مـن الاتفاقيـة لا تنطبـق مباشـرة لأنهـا لا تتـضمن           ١١مـن المـادة     ) ب (٢حيث قالت إن الفقرة     

 للـدول الأطـراف حريـة       ةرك ـا ت ،ازة الأمومـة   للدول الأطراف بإحـداث إج ـ     ”تعليمات“سوى  
يمكـن    فإنـه لـيس لهـذه المـادة أثـر مباشـر ولا            ،ولـذلك . كيفية تحقيق ذلـك بـصورة محـددة       تقرير  

  .ضد الدولةدعواهن  في بلاغتشكل أساسا تستند إليه مقدمات ال أن
. ةالبداي ـ، أيدت محكمة الاسـتئناف بلاهـاي حكـم محكمـة            ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢١وفي    ١٨-٢

ــرة    ــأن الفق ــضت ب ــادة  ) ب (٢وق ــن الم ــها     ١١م ــا يجعل ــها مم ــة في عموميت ــة مفرط ــن الاتفاقي  م
ناسـبة  المتـدابير   القابلة للتطبيـق أمـام المحـاكم، لأن المـادة لا تـشترط سـوى أن تتخـذ الدولـة                      غير
لم تحـدد   هـذه المـادة     وأكـدت محكمـة الاسـتئناف أن        . تحدد بدقة التدابير التي يتعين اتخاذهـا       ولا

ــدة ــتحقاق   مــ ــغ الاســ ــكلها ومبلــ ــة وشــ ــازة الأمومــ ــالي أن تطبقهــ ــ ، إجــ ــها بالتــ . ا ولا يمكنــ
  .، أيدت المحكمة العليا الهولندية حكم محكمة الاستئناف٢٠١٠أبريل /نيسان ١ وفي
  

  شكوىال    
 مـــن ١١مـــن المـــادة ) ب (٢أن حقـــوقهن بموجــب الفقـــرة  بلاغ عي مقـــدمات الـــتــدّ   ١-٣

أغــسطس /آب، في مــا يتعلــق بــالفترة مــن لطــرف لم تتخــذالاتفاقيــة قــد انتــهكت، لأن الدولــة ا
ــران ٤ إلى ٢٠٠٤ ــه /حزيـ ــر   ،٢٠٠٨يونيـ ــة الأجـ ــة المدفوعـ ــازة الأمومـ ــوفير إجـ ــدابير لتـ  أي تـ

أغــسطس /آب ١ للعــاملات لحــسابهن الخــاص عــن فقــدانهن للــدخل خــلال الفتــرة الممتــدة مــن  
لة الطـرف بتعويـضهن     ويطلبن إلى اللجنة أن توصي الدو     . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ إلى   ٢٠٠٤

مــن ) ب (٢عــن الحرمــان الــذي عــانين منــه وباتخــاذ التــدابير المناســبة للوفــاء بمقتــضيات الفقــرة  
  . من الاتفاقية١١ المادة
، وهي الفتـرة    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ إلى   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١وخلال الفترة من      ٢-٣

ضــررا، لأنهــن بلاغ لــتكبــدت مقــدمات االعمــل بــه الــتي شــهدت إلغــاء بــدل الأمومــة وإعــادة  
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ولم يكــن اقتنــاء تــأمين مــن القطــاع الخــاص  . يــتلقين أي اســتحقاق خــلال إجــازة أمومتــهن  لم
ولأن إجـازات أمومتـهن قـد    باهظـة التكلفـة   ، لأن أقـساط التـأمين كانـت        )٣(خيارا بالنسبة لهـن   

بلاغ دمات ال ـ والـضرر الـذي تكبدتـه مق ـ      . نونالفترة التأهيلية التي يطبقها المؤمِّ    انقضاء  ت قبل   تمّ
الأشخاص العـاملون لحـسابهم     (يعادل المبلغ الذي كن سيتلقينه لو أن قانون التأمين ضد العجز            

الـضرر الـذي     وقدمن حسابا مفـصلا عـن     . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١لم يلغ اعتبارا من     ) الخاص
  .)٤(تكبدته كل واحدة منهن

، ٣/٢٠٠٤ رقـم بلاغ  من آراء اللجنـة في ال ـ    ٢-١٠ إلى الفقرة    بلاغوتشير مقدمات ال    ٣-٣
، ويحاججن بأن ترتيـب تـوفير إجـازة الأمومـة المدفوعـة الأجـر أو المقترنـة                  )٥(نغوين ضد هولندا  

وأن يتقيــد  بــد باســتحقاقات اجتماعيــة مماثلــة لكافــة النــساء اللــواتي يــزاولن عمــلا مــأجورا لا   
دولـة الطـرف    اججن بـأن علـى ال     يح ـكما  .  من الاتفاقية  ١١من المادة   ) ب (٢بالتزامات الفقرة   

. لفائـدة المـرأة   نفـاذ   واجب تحقيق تلـك الغايـة وأن تقـوم بـذلك بطريقـة تنـشئ حقوقـا قابلـة للإ                   
البـدل الملائـم    قـدار   تحديـد م  يقتـصر علـى      فإن هامش السلطة التقديرية للدولة الطرف        ،ولذلك

ريـر  غـير أن تق . العاملات بـأجر وإحداث نظم مختلفة لفائدة النساء العاملات لحسابهن الخاص و 
  .عدم وجود أي بدل ملائم أمر يتعدى نطاق هامش السلطة التقديرية للدولة الطرف

أن مسألة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر تناولها تقريرا هولنـدا          بلاغ  عي مقدمات ال  وتدّ  ٤-٣
أعربت اللجنـة في ملاحظاتهـا      ،  ٢٠٠٧ففي عام   . إلى اللجنة لمقدمان  الدوريان الرابع والخامس ا   

: على التقرير الدوري الرابـع عـن الموقـف التـالي إزاء حالـة العـاملات لحـسابهن الخـاص          الختامية  
الأشــخاص (العجــز ضــد تــأمين الإلغــاء قــانون ... قلقهــا إزاء  عــنكــذلك  ]أعربــت اللجنــة[”

ترتب عليه إلغاء بدل الأمومة بالنسبة لـصاحبات          مما ٢٠٠٤في عام   ) العاملون لحسابهم الخاص  
الأمومـة  العمـل باسـتحقاقات     أن تعيـد    ...  وأهابت اللجنة بالدولة الطرف       ....الأعمال الحرة 

  .)٦(“ من الاتفاقية١١ من المادة) ب (٢  الفرعيةلكافة النساء تماشيا مع الفقرة

__________ 
 . الخاص، اقتنت فعلا تأمينا من القطاعبلاغالواقع أن السيدة دي بلوك، حسبما أوضحته مقدمات ال  )٣(  
: يــورو؛ والــسيدة دن بلفــيرت٢ ٠٨٠،٠٨: الــسيدة أنــدروز: بالمبــالغ التاليــةبلاغ ات الــــــــــب مقدمـــــــتطال  )٤(  

 ١ ١٨٤،٥١لكنها في الواقـع لم تطالـب إلا بمبلـغ           ( يورو   ٣ ٠٠٣،٢٧:  دي بلوك  ةيورو؛ والسيد ٤ ٠٨٦،٦٠
يـورو؛   ١ ٧٥٦،٧٣:  هنتـيلار  ؛ والـسيدة  )نـها يـورو مـن مؤمِّ     ١ ٨١٨،٧٦ سبق لها أن تلقت مبلغ       هيورو لأن 

 .يورو ٢ ٢١٣،٠٨ :يورو؛ والسيدة سبري ٤ ٠٢١،٢٣: والسيدة كورز
 /آب ١٤، دانـغ ثـاي ثـوي نغـوين ضـد هولنـدا، الآراء الـتي اعتمـدتها اللجنـة في                      ٣/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم      )٥(  

  ).CEDAW/C/36/D/3/2004 (٢٠٠٦أغسطس 
 .٣٠ و ٢٩رتان ، الفقCEDAW/C/NLD/CO/4انظر   )٦(  
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طلبـت  أنـه قبـل النظـر في التقريـر الـدوري الخـامس لهولنـدا،                بلاغ  وتلاحظ مقدمات ال    ٥-٣
 مكتوبــة علــى قائمــة المــسائل الــتي تــضمنت المــسألة  اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم ردودا

 مـن الوثيقـة     ٣٠الفقـرة   (السابقة بالدولـة الطـرف       أهابت اللجنة في ملاحظاتها الختامية    ”التالية  
CEDAW/C/NDL/CO/4(   الخــاص لحــسابهنللعــاملات ، أن تعيـد العمــل باســتحقاقات الأمومـة 

ــه /في تمــوزوقــد تم ذلــك . وصــاحبات الأعمــال الحــرة  ــانون العمــل  ٢٠٠٨يولي  بعــد دخــول ق
اعتمـاد   بيان ما إذا كانت الحكومـة قـد نظـرت في          في هذا الصدد    ى  يرجو. والرعاية حيز النفاذ  

ترتيب تعويضي لأولئـك النـساء العـاملات لحـسابهن الخـاص الـلاتي كـن حوامـل خـلال الفتـرة                      
عـام   في) الأشـخاص العـاملون لحـسابهم الخـاص    (غـاء قـانون التـأمين ضـد العجـز       الفاصلة بـين إل   

  .)٧(“٢٠٠٨يوليه / وتموز٢٠٠٤
مــن ) ب (٢إلى اســتنتاج مفــاده أن الفقــرة بلاغ وتــدفع هــذه الاعتبــارات مقــدمات الــ  ٦-٣

يفيـد بـأن كافـة    لا لـبس فيـه    من الاتفاقية، في نظر اللجنة، تـنص علـى حكـم واضـح      ١١المادة  
 اًقائم ـكـان   تحق لهن إجـازة مدفوعـة الأجـر وأن هـذا الحـق              اللواتي يزاولن عملا مأجورا     ء  النسا

ــلة بـــين آب  بالنـــسبة لأيـــضا   ٢٠٠٤أغـــسطس /لعـــاملات لحـــسابهن الخـــاص في الفتـــرة الفاصـ
علـى الدولـة    بالتـالي    ويتعين   ،رمن من هذا الحق   حُبلاغ  غير أن مقدمات ال   . ٢٠٠٨يوليه  /وتموز

  .قدان الدخل الذي عانين منهالطرف أن تعوضهن عن ف
 كــان ٥-٣غــير أن جــواب الدولــة الطــرف علــى طلــب اللجنــة المــشار إليــه في الفقــرة   ٧-٣

  :يلي كما
لا تــرى الحكومــة الهولنديــة أن إعــادة العمــل باســتحقاقات الأمومــة للنــساء   ”    

العاملات لحسابهن الخاص ينبغي أن تمثل سبباً للأخـذ بترتيـب تعويـضي جديـد للنـساء                 
ولأن مثل هذا الترتيب قد يكـون بـأثر    .  المستحقات للاستحقاق في الفترة الفاصلة     غير

رجعي، فإنه لن يمكِّـن النـساء المقـصودات مـن التوقـف عـن العمـل أو العمـل سـاعات                    
فتـرة مـا بعـد الـولادة، وهـو مـا يمثـل الغـرض الوحيـد                   وأأقل أثناء فترة ما قبل الـولادة        

ــة  ــتحقاق الأُمومـ  ـــ. لاسـ ــع أن ي ــشرين الأولويتوقـ ــوبر /صدر في تـ ــم٢٠٠٩أكتـ   حكـ
  .)٨(“محكمة الاستئناف بشأن هذا الموضوع من

 أن الدولــة الطــرف غــير راغبــة في الاعتــراف بالتزاماتهـــا      بلاغوتــستنتج مقــدمات ال ــ    ٨-٣
 مــن الاتفاقيــة، وأنهــا دأبــت علــى القــول في الــدعاوى   ١١مــن المــادة ) ب (٢بموجــب الفقــرة 

__________ 
 .١٩، الفقرة CEDAW/C/NLD/Q/5انظر   )٧(  
 .CEDAW/C/NLD/Q/5/Add.1انظر   )٨(  
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ــأن هــذا الحكــم لــيس    ــة ب ــر مباشــر وأن مقــدمات ال ــ الوطني ــه أث  نّ لا يمكنــهن أن يــستمدّ بلاغل
  .ضد الدولة الطرفبلاغ مقدمات الادّعاء ورفضت المحكمة العليا الهولندية . حق منه أي
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والموضوع    
 بلاغ ملاحظاتهـا بـشأن مقبوليـة ال ـ   ،٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ١٢قدمت الدولة الطـرف، في     ١-٤

وتلاحــظ الدولــة الطــرف، ابتــداء، أن المــسألة المعروضــة علــى اللجنــة هــي مــسألة   . وموضــوعه
  . من الاتفاقية قد انتهكت في هذه القضية١١من المادة ) ب (٢إذا كانت الفقرة  ما
بـين  فتـرة   العـاملات لحـسابهن الخـاص وأنهـن أنجـبن في            بلاغ  وتشير إلى أن مقـدمات ال ـ       ٢-٤

، كانــت العــاملات لحــسابهن الخــاص ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٣١وحــتى . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عــامي 
بموجـب  ضد احتمال فقدان الدخل الناجم عن العجز عـن العمـل            مشمولات بالتأمين الإلزامي    
ــأمين ضــد العجــز    ــانون الت وكــان يحــق للعــاملات  ). الأشــخاص العــاملون لحــسابهم الخــاص  (ق

ادة من اسـتحقاق الأمومـة الـذي        الاستفبموجب قانون العمل والرعاية،     أيضا،  لحسابهن الخاص   
.  أسـبوعا  ١٦توفره الدولة، حتى حدود قيمـة الحـد الأدنى القـانوني للأجـور، لمـدة لا تقـل عـن                     

قــانون التــأمين ضــد العجــز  الاشــتراكات المقدمــة بموجــب  الاســتحقاق يمــول مــن   وكــان هــذا
 قــانون وقــف ، دخــل٢٠٠٤أغــسطس /بآ ١وفي ). الأشــخاص العــاملون لحــسابهم الخــاص (
فـأنهى حـق    حيز النفاذ   ) الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص   (لاستفادة من التأمين ضد العجز      ا

وبعــدها، أصــبح بإمكــانهن . الاســتفادة مــن اســتحقاق الأمومــة  العــاملات لحــسابهن الخــاص في
ــرامج ال الانــضمام إلى  ــأمين ل ــأحــد ب ــأمين،    دى ات لقطــاع الخــاص؛ وانــضمت إحــداهن لهــذا الت

  .ية النسوةها بقوذْ حَذُتح ولم
عيات أن  ، مـدّ  )محكمـة البدايـة    (لاهـاي مقاطعـة   إلى محكمـة    البلاغ  مقدمات  اشتكت  و  ٣-٤

تضمن نظاما ملائما لاستحقاقات الأمومة تماشيا، في جملة أمـور، مـع التزاماتهـا               على الدولة أن  
وأيــدت محكمــة . لا يقــوم علــى أســاسالادعــاء أن البدايــة وأعلنــت محكمــة . بموجــب الاتفاقيــة

ونظـرت المحكمـة العليـا في الطعـن في مرحلـة الـنقض         . البدايـة ستئناف بلاهاي حكم محكمـة      الا
محــددة بدقــة   مــن الاتفاقيــة غــير١١مــن المــادة ) ب (٢بــأن أحكــام الفقــرة  وقــضت ،هورفــضت
  .، مما يجعلها أحكاما غير قابلة للتطبيق المباشر في المحاكم الوطنيةكافية
ان الاجتمـاعي في هولنـدا كـان دائمـا يتـوخى حمايـة              وتضيف الدولة الطرف أن الـضم       ٤-٤

كان العمـال يتمتعـون فقـط       وفي البداية،   . أجر ضد احتمال فقدان الدخل    الأشخاص العاملين ب  
نطـاق  وفي وقـت لاحـق، تم توسـيع        . من فقدان الدخل الناجم عـن العجـز عـن العمـل           بالحماية  
،  مـن القـرن الماضـي      الخمـسينات ومنـذ   . شمل العجـز والمـرض والبطالـة والـشيخوخة        لي ـالحماية  

، ١٩٧٠  عـام  وفي. أيضا فأنشئ التأمين الـوطني    يتمتعون بالحماية   غير العاملين   بات الأشخاص   
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بـأجر وللعـاملين    للعـاملين   ، الـذي يـوفر التـأمين         لاسـتحقاقات العجـز    قـانون العـام   بدأ سـريان ال   
ع الـذي يحكـم     ، عـدلت الـسلطات التـشري      ١٩٨٨وفي  . لحسابهم الخاص ضد العجز عن العمـل      

. مـن المـسؤولية والمبـادرة    بهدف إتاحة الفرصة أمـام الأفـراد لتـسنُّم قـدر أكـبر      العجز عن العمل 
عالية جدا والـتي يتعـذر علـى الأفـراد          الالمخاطر  تولى تغطية   العمومية التي ت  التأمين  فظ بنظم   واحتُ

عــدد مــن القــوانين واســتعيض عنــه بلاســتحقاقات العجــز قــانون العــام الوألغــي . تحملــهابالتــالي 
وكـان قـانون    . ذوي الإعاقة والعاملين لحسابهم الخـاص     صغار السن   والأشخاص  العمال  لفائدة  

حـدث   وقـد أُ ،من بين هـذه القـوانين     ) الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص   (التأمين ضد العجز    
زواج لعاملين لحـسابهم الخـاص وأصـحاب المهـن الحـرة والأ           فائدة ا ي ضد العجز ل   لزامالتأمين الإ 

  .العاملين في المؤسسات التجارية الأسرية
، )الأشــخاص العــاملون لحــسابهم الخــاص   (وقبــل اعتمــاد قــانون التــأمين ضــد العجــز        ٥-٤
وكانـت  . لأمومـة خـاص بالعـاملات لحـسابهن الخـاص         لاسـتحقاق ا  ثمة أي نظام عمـومي       يكن لم

نون اسـتحقاقات المـرض،     قـا العاملات لحسابهن الخاص يختـرن، بـشروط معينـة، التـأمين في إطـار               
. استحقاق الأمومة؛ واختارت نسبة قليلة من العاملات لحسابهن الخـاص هـذا التـأمين              الذي شمل 

نظـام تـأمين مـستقل،    ) الأشخاص العـاملون لحـسابهم الخـاص   (وقد أقام قانون التأمين ضد العجز     
ائــدة العــاملات  أســبوعا لف١٦تمولــه الفئــة المــستهدفة نفــسها، ويــشمل اســتحقاق الأمومــة لمــدة   

  .الخاص لحسابهن
 لمحكمــة ةالقــضائيلــسوابق مــد قــانون العمــل والرعايــة اســتجابة ل ، اعت٢٠٠١ُوفي عــام   ٦-٤

ــدل بالاتحــاد الأوروبي  ــا  ،الع ــاره مرضــاً   ومفاده ــأن الحمــل لا يمكــن اعتب ــذلك أصــبحت  ؛ ب وب
 )سابهم الخـاص  الأشخاص العاملون لح  (الأحكام المتعلقة بالأمومة من قانون التأمين ضد العجز         

المتعلقـة بالإجـازة في   الـسارية  قانون العمل والرعاية الأحكـام القانونيـة         جمع كما. باطلة حكماً 
  .ن لهموظلت الاستحقاقات تمول من اشتراكات المؤمَّ. إطار تنظيمي واحد

 ـــ  ٧-٤ ــة، اعتُ ــرن    وفي الـــسنوات اللاحقـ ــا يقتـ ــة قبـــول لمـ ــرة بمثابـ ــال الحـ ــة الأعمـ برت ممارسـ
وعـلاوة علـى ذلـك، كـان بإمكـان العـاملين لحـسابهم الخـاص أن يقتنـوا                . ومخـاطر فرص   من بها

وهكــــذا ارتئــــي أن نظــــام التــــأمين الحكــــومي . العجــــز مــــن القطــــاع الخــــاص تأمينــــا ضــــد
ارتــــأت البلــــدان المجــــاورة أن تــــأمين العــــاملين لحــــسابهم الخــــاص   كمــــا. ضــــروريا يعــــد لم

 العـاملين لحـسابهم     امل والرعاية يحظى برض ـ   يكن نظام قانون الع    ولم. مسؤولية الدولة  من ليس
ولهـذه الأسـباب،    . ها على الـدخل    مقدار الخاص أنفسهم بسبب مستوى الاشتراكات وارتكاز     

ــ ــانون ٢٠٠٤أغــسطس /آب في نَّسُ ــأمين الالاســتفادة مــن  إنهــاء  ق لأشــخاص ا(العجــز ضــد ت
لين لحـسابهم الخـاص    للعـام ضد العجـز    ، فألغى نظام التأمين العمومي      )ن لحسابهم الخاص  والعامل



CEDAW/C/57/D/36/2012
 

12/25 14-27360 
 

، ٢٠٠٨ عـام  وفي. ونظام الأمومة للعاملات لحـسابهن الخـاص في إطـار قـانون العمـل والرعايـة       
الأم  لأمومـة لحمايـة صـحة     لاسـتحقاق ا  ث نظـام حكـومي      حـدِ ل قانون العمـل والرعايـة، فأُ      دِّعُ

 يطــالبن ومنــذ ذلــك الحــين، أصــبح بإمكــان الأمهــات العــاملات لحــسابهن الخــاص أن . والطفــل
وخلافا للنظـام الـسابق،     .  أسبوعا ١٦باستحقاقات الأمومة في حدود الحد الأدنى للأجور لمدة         

  .العامة وليس من الاشتراكاتلأموال تمول هذه الاستحقاقات من ا
الـبلاغ  مات  ، فإن الدولة الطرف لا تتفق مع ادعاء مقدِّ        ا البلاغ وبخصوص موضوع هذ    ٨-٤

وتعتقـد أن هـذا     .  من الاتفاقيـة   ١١من المادة   ) ب (٢الفقرة   الحكم المحدد في  الذي يفيد بانتهاك    
وتــسلم بأنهــا ملزمــة بالاتفاقيــة، لكنــها تــرى أن هــذا لا يعــني    . الحكــم لــيس لــه أي أثــر مباشــر 

كما تلاحظ أنه ليس في نص الاتفاقيـة        . الأحكام المحددة في الاتفاقية لها أثر مباشر       بالضرورة أن 
إلى أن القـــصد قـــد انـــصرف إلى أن يكـــون للحكـــم المعـــني تـــاريخ صـــياغتها مـــا يـــشير  في ولا
ن لـه أثــر مباشـر يلـزم تقييمهــا    واسـتنادا إلى الدولــة الطـرف، فـإن مــسألة مـا إذا كـا     . مباشـر  أثـر 
 قـانون التـصديق     المسألة في برلمان هولندا عنـدما نـوقش       هذه  وأثيرت  . ضوء القانون الوطني   على
 ربـت عمـا يـساورها مـن        لكنـها أع   ، لها أثر مباشر   ٧ة  ثم أكدت الحكومة أن الماد    . الاتفاقية على

  . مثلا أي أثر مباشر١١ من المادة ٢إذا كانت المحاكم الوطنية ستسند للفقرة  شكوك بشأن ما
ــادة    ٩-٤ ــة       ٩٣وبموجــب الم ــد تكــون ملزم ــتي ق ــإن أحكــام المعاهــدات ال ــن الدســتور، ف  م

ولهـذه الأحكـام    . دولـة الطـرف   الأشخاص بحكم محتواها تصبح ملزمة بمجرد نـشرها في ال          لكل
.  بهــذا الــشأنتــشريع وطــنيلحاجــة إلى إصــدار أثــر مباشــر علــى النظــام القــانوني لهولنــدا دون ا 

ولتقرير ما إذا كانت تلك الأحكام ملزمة لكل الأشخاص بحكم محتواهـا، يلـزم التأكـد ممـا إذا                   
بقـدر كـاف   تخـول حقوقـا ومـا إذا كانـت غـير مـشروطة وواضـحة                 كانت تفرض التزامات أو   

  .يسمح للمحاكم بتطبيقها في القضايا الفردية
ــرة      ١٠-٤ ــرف أن الفقـ ــة الطـ ــرى الدولـ ــادة  ) ب (٢وتـ ــن المـ ــست   ١١مـ ــة ليـ ــن الاتفاقيـ  مـ
فالمـادة  . مشروطة ولا هي واضحة بقدر كاف يسمح للمحاكم بتطبيقهـا في قـضايا فرديـة               غير

مييـز ضـد المـرأة بـسبب الأمومـة،           لمنـع الت   “التدابير المناسـبة  ”تشترط أن تتخذ الدول الأطراف      
ولا ترسـي قواعـد واضـحة بـشأن كيفيـة بلـوغ هـذا               أقـصى جهـد     أي أنها تشكل التزامـا ببـذل        

ــ. الهــدف ــدول الأطــراف أن تحــددها والحقــوق الــتي     ذكر ولا ت ــتعين علــى ال الأولويــات الــتي ي
 أو الـشروط  تولي لها الأولوية ولا تحدد الشكل الذي ينبغي أن تتخـذه إجـازة الأمومـة              أن يجب

نظـام خـاص لإجـازة    نشاء واستنادا إلى الدولة الطرف، فإن هذا الحكم لا يشترط إ        . المقترنة بها 
ضمان الحق الفعلي للمـرأة في العمـل، بمـا في ذلـك في حالـة                ، وإنما يسعى بالأحرى إلى      الأمومة

.  مباشـرة  الحق بقدر كاف يـسمح للمحـاكم الوطنيـة بتطبيقـه          هذا  د  حدَّيُ ولم. الحمل والأمومة 
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وبالإضـافة إلى ذلـك،     . ا الـبلاغ  وأيدت المحاكم الوطنية هذا الموقف في ثـلاث مناسـبات في هـذ            
العامـة والـضمان الاجتمـاعي،      الخدمـة المدنيـة     سائل  المعنية بم ـ المركزية  الاستئناف  أكدت محكمة   

  .، وليس له أثر مباشرأقصى جهدالتزام ببذل هو الحكم  هذا ، أن لهاكمينفي حُ
 إلى آراء اللجنـة في قـضية   بلاغص الدولة الطرف إلى القول إن إشارة مقـدمات ال ـ  تخلُو  ١١-٤

ــدا  ــد هولنـ ــوين ضـ ــحت      نغـ ــد أوضـ ــة قـ ــارت إلى أن اللجنـ ــضية، وأشـ ــذه القـ ــا بهـ ــلة لهـ  لا صـ
 مــن الاتفاقيــة، يــتعين علــى الــدول ١١مــن المــادة ) ب (٢القــضية أنــه بموجــب الفقــرة  تلــك في
ذكــرت و. اســتحقاقات اجتماعيـة مــا يماثلـها مـن    الأجـر أو  تكفـل إجـازة الأمومــة المدفوعـة    أن

حريـة تقريـر الـشكل الـذي ينبغـي أن           مـع ذلـك     أيضا أن الحكم يتـرك للـدول الأطـراف          اللجنة  
وبالإضــافة إلى ذلــك، أشــارت اللجنــة إلى أنــه يجــوز للــدول  . يكــون عليــه نظــام الاســتحقاقات

  .والمرأة العاملة لحسابها الخاصبأجر العاملة تتخذ تدابير شتى لفائدة المرأة  الأطراف أن
وتضيف الدولة الطرف بأن قبولهـا للبرتوكـول الإضـافي للاتفاقيـة لا يعـني، علـى غـرار                     ١٢-٤
. ، أن كل أحكام الاتفاقية محـددة بدرجـة تكتـسب معهـا أثـرا مباشـرا           بلاغادعته مقدمات ال   ما

تختلـف  مـا  بير لتنفيـذ حكـم   ومسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت ما يكفـي مـن التـدا    
فلو كان الأمر غير ذلك، لأناطـت الاتفاقيـة بالـدول           . مسألة ما إذا كان للحكم أثر مباشر       عن

 التزامات تختلف عن الالتزامات الواقعـة علـى كاهـل           لاختياريالأطراف أيضا في البروتوكول ا    
سِّـع  يو إجـراء، ولا   سوىالبرتوكول الاختياري   وفر  ولا ي . الدول غير الأطراف في البروتوكول    

  .أحكام الاتفاقية
 ـــ    ١٣-٤ ــدمات ال ــإن تفـــسير مقـ ــة الطـــرف، فـ ــتنادا إلى الدولـ ــرة بلاغ واسـ مـــن ) ب (٢للفقـ

والعـاملين  العـاملين بـأجر     عين بأنهـا تـسري علـى        ، عنـدما يـدّ    هو تفسير واسع النطاق    ١١ المادة
سري إلا علـى المـرأة   وتعتقد الدولة الطرف أن هـذا الحكـم لا ي ـ        .  على حد سواء   لحسابهم الخاص 

؛ فتعــبير “المدفوعــة الأجــر”ويقتــضي الــنص وجــوب اســتحداث إجــازة الأمومــة  . لعاملــة بــأجرا
ولا يمكـن تفـسير الـنص بأنـه يعـني حمايـة العـاملين               .  يـشير إلى العمـل المـأجور       “المدفوعة الأجـر  ”

بـالحق في   بمقتـضاها فالعـاملات لحـسابهن الخـاص لـسن في علاقـة تبعيـة يتمـتعن        . لحسابهم الخـاص  
ويمكـن  . عـاملات لحـسابهن الخـاص     كن  هأخذ إجازة والعودة للعمل بعد الحمل استنادا إلى وضـع         

لهؤلاء الأشخاص أن يتخذوا بأنفسهم تدابير لتغطية احتمـال فقـدان الـدخل عـن طريـق الادخـار                   
  .أجرلعاملين بوهذا هو الفرق الجوهري بين العاملين لحسابهم الخاص وا. اقتناء تأمين أو
 بلاغوتضيف الدولة الطرف قولها إن التفسير الواسع النطاق الـذي تـورده مقـدمات ال ـ                ١٤-٤

فالميثـاق الاجتمـاعي   .  لـيس بـديهيا أيـضا عنـد مقارنتـه بالمعاهـدات الدوليـة الأخـرى               ١١للمادة  
والمقارنـة  . ١١الأوروبي واتفاقيات منظمة العمل الدولية تتضمن أحكاما مشابهة لأحكام المـادة            
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يات منظمة العمل الدولية لا تقرها الدولة الطرف فحسب، بل تقرها أيضا منظمـة العمـل     باتفاق
ــسها  ــة نف ــة بحماي ــ   . )٩(الدولي ــة المتعلق ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــز حــصرا   فاتفاقي ــة ترك ة الأموم

  .الخاص بعقد عمل ولا تركز على حماية العاملات لحسابهنالعاملات حماية  على
القائلـــة بأنـــه كـــان علـــى الـــسلطات أن تعـــوض بلاغ الـــوبخـــصوص حجـــة مقـــدمات   ١٥-٤

العاملات لحسابهن الخاص عن فقدان الدخل الناجم عـن الأمومـة، وأن شـروط تـأمين الأمومـة                  
الــسابق، الإلزامــي العمـومي  في القطـاع الخـاص غــير مواتيـة بالمقارنــة مـع شـروط نظــام التـأمين       
قهــا التــزام بالتحــسب لتــأمين لاحظــت الدولــة الطــرف أولا أنــه حــتى وإن كــان يقــع علــى عات 

فعنـد  . العاملين لحسابهم الخاص، فإنها حرة في تقرير الشكل الذي ينبغـي أن يتخـذه هـذا الأمـر                 
ــدابير المناســبة”اتخــاذ  ــر تفاصــيل   “الت ــة تقري ــ، تكــون للــسلطات حري ســتحقاقات لاواة سياسال

 يتـبين مـن  و. حـدث نظامـا عامـا أو تتـرك أمـره للقطـاع الخـاص         أن تُ  هاويمكن ـ. الأمومةالمتعلقة ب 
قـرار بجعـل طريقـة تمويـل تكـاليف التـدابير        تم عـن عمـد اتخـاذ        أنـه   أيـضا   تاريخ صياغة الاتفاقيـة     

فتـدخل الـسلطات    . )١٠( مـسألة مفتوحـة    ١١مـن المـادة     ) ب (٢المشار إليها في الفقـرة الفرعيـة        
ــيس ــروريا إذا لـ ــساب    ضـ ــل لحـ ــان العامـ ــان بإمكـ ــر     كـ ــه الأمـ ــا عليـ ــرار مـ ــى غـ ــاص، علـ ه الخـ
وعـلاوة علـى    . القطـاع الخـاص ضـد المخـاطر       ملائـم مـن     تـأمين   الحصول على   القضية،   هذه في

القطـاع الخـاص بجعـل أقـساط التـأمين نفقـات       لـدى  تـأمين  اللت ذلك، فإن الدولة الطـرف سـهّ    
 طوعـا في    وقد تمكنت بعض العاملات لحسابهن الخاص من تـأمين أنفـسهن          . الضريبة تخصم من 

وتـرى الدولـة    .  أسـبوعا  ١٦وفر استحقاق الأمومة لمـدة      يي  ذإطار قانون استحقاقات المرض ال    
  .للعاملات لحسابهن الخاصملائما لأمومة ل انظامأن هناك بالتالي الطرف 

ــة الطــرف أن كــون مقــدمات ال ــ    ١٦-٤ ــضيف الدول ــتي  بلاغوت ــشروط ال ــبرن ال فرضــها ت يعت
هـا اشـتراط فتـرة تأهيليـة، أقـل إغـراء، لا يـسمح بـالخلوص إلى                  بمـا في  شركات التأمين الخاصـة،     

فلـشركات التـأمين مبـدئيا    . نتيجة مفادها أن السلطات لم تتحسب للمسألة علـى نحـو مناسـب      
والـسبب  . حرية تقرير نطاق المخاطر، ومـستوى الاسـتحقاق والـشروط الـتي تـوفر بهـا التغطيـة                 

 حالة الحمل، هو أن الحمل، خلافا للمـرض         فترة تريث في  شركات التأمين تشترط    الذي يجعل   
كمــا أن قــانون المــساواة في المعاملــة . والعجــز عــن العمــل، لا ينطــوي علــى مخــاطر غــير متوقعــة

  .نوع الجنس و الأمومةالتمييز بسبب شركات التأمين يحظر على 

__________ 
 Lars Adam Rehof, Guide to the Travaux Préparatoires of the :وأشـير، في جملـة أمـور، إلى المرجـع التـالي       )٩(  

United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Dorecht, 

the Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1993), pp. 128-130 .  
 .١٤٠-١٣٩المرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  
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في هــذه وتــستنتج الدولــة الطــرف أنــه في ضــوء الاعتبــارات الــواردة أعــلاه، لم يحــصل    ١٧-٤
  . من الاتفاقية١١من المادة ) ب (٢لفقرة الفرعية لأحكام اأي انتهاك لقضية ا

  
   على استنتاج الدولة الطرفبلاغتعليقات مقدمات ال    

 تعليقــاتهن علــى ملاحظــات بلاغ، أودعــت مقــدمات الــ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٤في   ١-٥
باشر، يحـاججن بـأن   فبخصوص مسألة الأثر الم   . وموضوعهالبلاغ  الدولة الطرف بشأن مقبولية     

 مـن  ١١، مـن المـادة   )ب (٢، والفقـرة الفرعيـة   ١١ من المادة ٢الجملة الأولى من الفقرة     صيغة  
واجبا محددا على الدولة الطرف يوجب عليها تحقيق غاية معينة، هـي            بوضوح  الاتفاقية تفرض   

قـدان الـدخل    الاسـتفادة مـن التعـويض عـن ف        في  الحـق   منح النساء اللواتي يزاولن عملاً مـأجوراً        
ــرة الأمومــة  ــ. خــلال فت ــدول    بلاغ مــن مقــدمات ال ــستنتج وت ــه يوجــب علــى ال هــذا الــنص بأن
واسـتنادا إلى   . الحـق في إجـازة الأمومـة      للنساء اللواتي يزاولن عملا مـأجورا       الأطراف أن تكفل    

لاسـتفادة النـساء   ، فإن الدول الأطراف لا يجوز لها أن تقرر عدم وضع ترتيـب      البلاغمقدمات  
  .إجازة أمومةمن املات الع
عــدم وجــود أيــضا مــع الدولــة الطــرف في حجتــها بــشأن  بلاغ مقــدمات الــلا تتفــق و  ٢-٥

لإدخـال نظـام    ”ناسـبة المتـدابير  ال“اتخـاذ  والمتعلق بالالتزام الذي تنص عليه الاتفاقية     تفاصيل في 
مــا دام أنــه  بلاغوتلاحــظ مقــدمات الــ.  ممــا يترتــب عليــه انعــدام الأثــر المباشــر،إجــازة الأمومــة

إجـازة الأمومـة، فـإن هـذا     دخـال نظـام   يطلب من الدول الأطراف أن تتخذ التـدابير المناسـبة لإ          
الجملـة  صـيغة  وفي رأيهـن، تفـرض   . في عـدم اتخـاذ أي تـدابير    يعني أن الدول الأطـراف حـرة     لا

ى علــواجبــا  مـن الاتفاقيــة  ١١مــن المــادة ) ب (٢والفقــرة  ١١مــن المـادة   ٢الأولى مـن الفقــرة  
نافـذ  نـص  أي بتاتـا  كـن هنـاك   القـضية، لم ي   هـذه  وفي. الدول الأطراف بإحداث إجـازة أمومـة      

ل بقدر كاف وغير مـشروط ممـا يتـيح للمحكمـة             الاتفاقية مفصّ  نصو. بلاغ ال اتلفائدة مقدم 
ــه ــدمات ال ــ. تطبيق ــو  بلاغوفي رأي مق ــذرع  ، حــتى ل ــلازم    أمكــن الت ــة ال ــدى إجــازة الأموم بم

، بــأن الدولــة الطــرف لا يقــع علــى  بلاغ يــوحي، في رأي مقــدمات الــإحــداثها، فإنــه لا شــيء
 ٢ أن صيغة الجملـة الأولى مـن الفقـرة    بلاغعي مقدمات الوتدّ. نص هذا العاتقها واجب بسنّ 

 كافيـة ومفـصلة قـدر الإمكـان، لأنـه كـان             ١١من المادة   ) ب (٢والفقرة الفرعية   ١١من المادة   
جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة أن            قيـة القـضاء علـى     من المستحيل على معاهدة مـن قبيـل اتفا        

إجـازة الأمومـة في كـل الـدول الأطـراف، نظـرا       شـكل  كون عليه يتفصيل ما ينبغي أن    التورد ب 
  .لتنوع النظم القانونية للدول الأطراف

فـاده أنـه    موأوردتـه الدولـة الطـرف       أن التعليـل الـذي       كـذلك    بلاغمقـدمات ال ـ  عتبر  وتَ  ٣-٥
يقتـضي ذلـك الـنص سـن      لقانوني لهولندا لا يكون لنص أثر مباشر إلا عندما لابموجب النظام ا  
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ثلاثـة أنـواع    بوجـود   بـأن النظـام القـانوني يقـر         يؤكـدن   و. ، هو تعليل غير صـحيح     تشريع وطني 
ــات  مــن ــتي تعــدّ  : هــي،الأحكــام في الاتفاقي ــة تعليمــات لا يمكــن الاســتظهار   الأحكــام ال  بمثاب
الأحكام المفـصلة بقـدر كـاف يـسمح بالاسـتظهار بهـا مباشـرة أمـام                 مباشرة أمام المحكمة؛ و    بها

المحكمة، حتى وإن كان تطبيقها يتطلب إجراءات تشريعية إضـافية؛ والأحكـام الواضـحة بقـدر                
بـأن المحكمـة العليـا الهولنديـة     البلاغ  وتضيف مقدمات   . يتيح للأفراد الاستناد إليها أمام المحكمة     

 في قــضية ، وذلــكأحكــام مــن النــوع الثــانيهــي  مــن الاتفاقيــة ٧أحكــام المــادة اعتــبرت أن قــد 
  حيــث قالــت: Staatkundig Gereformeerde Partij) SGP(الحــزب البروتــستانتي الإصــلاحي 

ــستانتي     ... ” إن ــام الحــزب البروت ــدابير أخــرى تفــضي إلى قي ــة الطــرف أن تتخــذ ت علــى الدول
وأن علـى الدولـة الطـرف أن تـستخدم          حـق الترشـح للانتخابـات       فعليـا   النساء  نح  الإصلاحي بم 

ــية      ــوق الأساسـ ــى الحقـ ــؤثر علـ ــة ولا تـ ــد فعالـ ــون في آن واحـ ــضاء(أدوات تكـ ــزب ) لأعـ الحـ
  .)١١(“ممكن البروتستانتي الإصلاحي إلا بأقل قدر

مـن المـادة    ) ب (٢، تندرج الجملة الأولى من الفقرة الفرعية        بلاغوفي رأي مقدمات ال     ٤-٥
الحكـم لـه     هـذا   وأنه كان على المحكمة العليا أن تعتبر أن        ٧المادة   من الاتفاقية في نفس فئة       ١١

 الحكــم يلــزم اأيــضا أثــر مباشــر، لأن الغــرض المتــوخى تحقيقــه واضــح بالقــدر الكــافي، وأن هــذ 
ي جعـل المحكمـة العليـا       ذسبب ال لولا يفهمن ا  . ا الغرض الدولة باتخاذ تدابير أخرى لتحقيق هذ     

سـبب عـدم تعليـل المحكمـة لقرارهـا بقـدر أكـبر              لا  لمـادتين و  لتـا ا  كتنهج نهجا مختلفا في تناولهـا ل      
  .التفصيل من
 أنــه عنــدما ســن تــشريع المــصادقة علــى اتفاقيــة القــضاء        بلاغوتلاحــظ مقــدمات ال ــ   ٥-٥

.  ســيكون لهــا أثــر مباشــر٧جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ارتــأت الحكومــة أن المــادة  علــى
ــير ــه لم غـ ــذا    أنـ ــن هـ ــات مـ ــدَ أي ملاحظـ ــادة   تُبـ ــشأن المـ ــل بـ ــني، في . ١١ القبيـ ــذا لا يعـ  وهـ
مـن  ) ب (٢، أنه لا يقـع علـى عـاتق المحكمـة واجـب الحكـم بـأن الفقـرة                    بلاغمقدمات ال  رأي

، تقــرر المحــاكم في الدولــة الطــرف بلاغوفي رأي مقــدمات الــ.  لهــا أيــضا أثــر مباشــر١١المــادة 
، بلاغواسـتنادا إلى مقـدمات ال ـ  . ثـر الأحكام التي لها أثر مباشر والأحكام التي ليس لها ذلـك الأ       

ينبغي أن تراعي المحاكم الفترة الزمنية الطويلة التي مرت منذ اعتماد الاتفاقيـة، وكـون الاتفاقيـة                 
ــاًصــكاً فالأحكــام الــتي كانــت تعتــبر في الــسابق أحكامــا تفتقــر إلى الأثــر المباشــر، يمكــن     .  حي
  .تعتبر غير ذلك في الوقت الراهن أن
ــدما   ٦-٥ ــرى مق ــوت ــرارات محكم ــ   بلاغت ال ــة الطــرف إلى ق ــارة الدول ــتئناف أن إش  ة الاس

 لا صـلة لهـا      ٢٠٠٣أبريـل   / وشـهر نيـسان    ٢٠٠٠يناير  /شهر كانون الثاني  الصادرة في   المركزية  
__________ 

  .١-٦-٤، رأي قضائي LJN BD1850, NJ 2008, 578، ٢٠٠٨يوليه / تموز١١المحكمة العليا،   )١١(  
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مـن المـادة    ٢يشاطرن المحكمة استنتاجها بـأن الجملـة الأولى مـن الفقـرة             ولا. بموضوع قضيتهن 
ويشرن إلى أن قضية كـانون      .  ليس لهما أي أثر مباشر     ١١ من المادة ) ب(والفقرة الفرعية    ١١

ــاني ــاير /الث ــتحقاق؛       ٢٠٠٠ين ــن اس ــتفادة م ــت الاس ــامج دراســي وق ــسجيل في برن ــق بالت  تتعل
أمـا القـرار    .  ليس لها أي أثـر إلا بمعـنى عـام          ١١المركزية بأن المادة    الاستئناف  تقض محكمة    ولم

ــسان  ــصادر في نيـ ــر الـ ــل/الآخـ ــا ٢٠٠٣ أبريـ ــق بـ ــرض  لقرار ، فيتعلـ ــذي عـ ــة في  الـ ــى اللجنـ علـ
مـن   ٢وفي هذه القضية، قررت اللجنة بأن الجملة الأولى مـن الفقـرة             . نغوين ضد هولندا   قضية
 تـأمر الـدول الأطـراف بإحـداث نظـام إجـازة           ١١من المادة   ) ب (٢والفقرة الفرعية    ١١المادة  
أن بلاغ قــدمات الــدفوعــة الأجــر أو اســتحقاق آخــر للــضمان الاجتمــاعي؛ وتــرى مالممومـة  الأ

  .مومة، حتى وإن ظل شكلها مفتوحاالأهذا يعني أن الدول ملزمة بإحداث إجازة 
.  أن استنتاجات اللجنة في قضية نغـوين وثيقـة الـصلة بقـضيتهن             بلاغوترى مقدمات ال    ٧-٥

على المحكمة العليا أن تراعي آراء اللجنـة في قـضية نغـوين عنـد     يتعين واستنادا إليهن، فإنه كان     
) ب (٢والفقـرة الفرعيـة      ١١من المـادة     ٢ها في مسألة ما إذا كان للجملة الأولى من الفقرة           بتّ

  . أثر مباشر في سياق هذه القضية١١من المادة 
ــدتها اللجنــة في أعقــاب نظرهــا في التقريــر          ٨-٥ وأشــرن إلى الملاحظــات الختاميــة الــتي اعتم

 لكون مسألة الانطباق المباشر لأحكـام       الدوري الخامس لهولندا، حيث أعربت اللجنة عن أسفها       
الدولــة  نلأالاتفاقيــة لا تــزال تقررهــا المحــاكم الوطنيــة ممــا يجعلــها بالتــالي موضــوع آراء مختلفــة، و
وكـررت  . الطرف قد احتجت في المحكمة بعدم الانطبـاق المباشـر للأحكـام الموضـوعية للاتفاقيـة               

المـسؤول عـن البـت       قـد جعـل القـضاء هـو       اللجنة الإعراب عن قلقها لأن موقف الدولة الطـرف          
ب تـسبّ الموقـف   ذلـك     وأن ،فيما إذا كان حكم معين من أحكام الاتفاقيـة ينطبـق انطباقـا مباشـرا              

ــز ضــد المــرأة ولإدمــاج جميــع الأحكــام     عــدم في ــة للتــصدي للتميي ــدابير كافي  الموضــوعية اتخــاذ ت
ــة   ــوانين الوطنيـ ــة في القـ ــدّ. )١٢(للاتفاقيـ ــدمات وتـ ــبلاغ عي مقـ ــل   أنالـ ــرف تتجاهـ ــة الطـ  الدولـ

والفقـرة   ١١من المـادة     ٢الملاحظات الختامية للجنة بشأن الأثر المباشر للجملة الأولى من الفقرة           
ويؤكدن أن التفسير الذي يقدمه جهاز مراقبـة أو جهـاز قـضائي             . ١١ من المادة ) ب (٢الفرعية  

ــيم وأن المحــاكم      ــن التقي ــزءا م ــد وأن يكــون ج ــد أخطــأت  لا ب ــدم إدق ــسير  في ع ــك التف راج ذل
  .قضيتهن في
ــة الطــرف تــدرك أنهــا ملزمــة،        ٩-٥ وعلــى ضــوء قــرار اللجنــة في قــضية نغــوين، فــإن الدول

 بـأن ترتـب لإجـازة    ١١من المـادة    ) ب (٢ والفقرة الفرعية    ٢بموجب الجملة الأولى من الفقرة      
ينبغـي أن يكـون   ، فإن هذا الحكـم  ات البلاغواستنادا إلى مقدم. أمومة لفائدة النساء العاملات 

__________ 
 .١٢ الفقرة ،CEADW/C/NLD/CO/5انظر   )١٢(  
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ويستند التعويض الذي تطالب بـه مقـدمات        . له أثر مباشر، يلزم السلطات باتخاذ تدابير أخرى       
لمـرأة العاملـة لحـسابها الخـاص الـذي كـان سـاريا حـتى                لاستحقاقات ا  إلى النظام القانوني     بلاغال

رأي فهـذا النظـام، في      . ٢٠٠٨يونيـه   /في حزيـران  العمل به   عيد  أُالذي   و ٢٠٠٤أغسطس  /آب
  . من الاتفاقية١١، يمكن اعتباره تطبيقا لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة بلاغمقدمات ال

قــولهن إن الدولــة الطــرف لا يمكنــها أن تتجاهــل التزاماتهــا  بلاغ وتــضيف مقــدمات الــ  ١٠-٥
الدوليــة بالاســتظهار بالقــانون الــوطني، ويلاحظــن أن الــدول الأطــراف مــسؤولة عــن أجهزتهــا   

ــضائية ــادة     .الق ــة الطــرف الم ــت الدول ــد قبل ــات     ١١ فق ــصدر التزام ــا م ــة باعتباره ــن الاتفاقي  م
، وهـو تفــسير ملــزم  وللجنــة دور رقـابي وقــد أعطــت تفـسيرا واســعا لنطـاق هــذه المــادة    .ملزمـة 

  .لدولة الطرفل
 لا تسري علـى المـرأة العاملـة         ١١أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المادة            ١١-٥

، فتحــاجج )١٣(أجرالعاملــة بــ يركــز علــى المــرأة “مدفوعــة الأجــر”ا الخــاص لأن تعــبير لحــسابه
مـن  ) ب (٢والفقـرة الفرعيـة      ١١مـن المـادة      ٢ بأن الجملـة الأولى مـن الفقـرة          بلاغمقدمات ال 

 ، فحـسب ة الأجـر مدفوع ـمع الاستفادة من إجـازة أمومـة   استبقاء الأجر   لا تشير إلى١١المادة  
واســتنادا إلــيهن، فــإن حجــة . “التمتــع بمزايــا اجتماعيــة مماثلــةالأجــر مــع ”بــل تــشير أيــضا إلى 

ولاحظــن أنــه في .  أوســع مــن العمــل المــأجور“الأجــر”فمعــنى . الدولــة الطــرف غــير صــحيحة
 ٢الجملـة الأولى مـن الفقـرة     ، أُدرج تاريخ تطور الاتفاقيـة، واسـتنتجت اللجنـة أن       نغوينقضية  

ــادة   ــة   ١١مــن الم ــرة الفرعي ــادة  ) ب( ٢والفق ــة لحــسابها    ١١مــن الم ــرأة العامل ــى الم ــسري عل  ت
ــة الطــرف إلى الحجــج الــتي أوردتهــا مقــدمات     . الخــاص وبالإضــافة إلى ذلــك، لم تتطــرق الدول

  .الأولية بشأن هذه المسألةمذكرتهن  في بلاغال
ــة لحــسابها الخــاص            ١٢-٥ ــرأة العامل ــى الم ــأن عل ــة ب ــة الطــرف القائل وبخــصوص حجــة الدول
أنـه لـيس لـديهن خيـار يتـيح لهـن       من جديد  دن  رتيبات اللازمة لإجازة الأمومة، أكّ    تتخذ الت  أن

، كانـت أغلبيـة   ٢٠٠٤الترتيب لإجازة أمومة، نظرا لأنه، بعد إلغاء الترتيبات القانونية في عـام          
وبالإضــافة إلى ذلــك، . وثــائق التــأمين في القطــاع الخــاص تــشترط فتــرة اســتثناء مــدتها ســنتان   

ضـآلة  القطاع الخاص بـسبب     لدى  تأمين  ال لم يكن بمقدورهن تحمل تكلفة       لاغبمقدمات ال  فإن
أن أقساط التـأمين    مع ذلك   لاحظت  بل  تجادل فيه الدولة الطرف،     أمر لم   ؛ وهذا    نسبيا دخلهن

بوجـه  بحاجـة   هـي   وبناء عليـه، فـإن المـرأة العاملـة لحـسابها الخـاص              . المدفوعة تخصم من الضريبة   
__________ 

ــدمات ال ــ   )١٣(   ــات     بلاغتلاحــظ مق ــأن اتفاقي ــة ب ــة الطــرف القائل ــسري     حجــة الدول ــة لا ت ــل الدولي ــة العم منظم
 تيقلن إنهن لن يتناولنها لأن معاهـدات منظمـة العمـل الدوليـة ليـس              ، لكنهن   العاملات لحسابهن الخاص   على

 .موضوع نقاش في هذه الإجراءات
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نظـام  أعـادت العمـل ب    مومة؛ والدولـة الطـرف مدركـة لهـذا عنـدما            إلى ترتيب لإجازة الأ   خاص  
  .٢٠٠٨العاملات لحسابهن الخاص في عام لفائدة مومة الأإجازة 

ــادة           ١٣-٥ ــا بموجــب الم ــت لالتزاماته ــا امتثل ــة بأنه ــة القائل ــق بحجــة الدول ــا يتعل ــا فيم ، ١١أم
 بلاغاص، فـإن مقـدمات ال ـ   كان بإمكانهن أن يقتنين تأمينا من القطاع الخ ـ     بلاغمقدمات ال  لأن

لفتـرة  الـذي تتـسم بـه ا      يلاحظن أنهـن تظلمـن أمـام المحكمـة بـشأن الطـابع التمييـزي ضـد المـرأة                    
وبالتـالي، فـإن   .  لكن المحاكم لم تقـر ذلـك  ،نون والتي يفرضها المؤمِّ   ،الاستثنائية المحددة في سنتين   

  .بلاغ الات مقدمالمتعلق بالمساواة بين الجنسين غير فعال، استنادا إلىانون الق
المـرض    أن القيام طوعا باقتناء تـأمين مـن القطـاع الخـاص ضـد              بلاغوتضيف مقدمات ال    ١٤-٥

  . فيما بعد عاملات لحسابهن الخاصنأجر ثم أصبحعاملات بمتاحا إلا للنساء اللواتي كن ليس 
 إلى أن الدولــة الطــرف، عنــد إحــداثها مــن جديــد بلاغوفي الختــام، تــشير مقــدمات الــ  ١٥-٥

 ، كــان يتوقــع منــها أن تقــدم تعويــضا كافيــا للنــساء      ٢٠٠٨لنظــام إجــازة الأمومــة في عــام    
ــين        ــرة الفاصــلة ب ــواتي أنجــبن في الفت ــاملات لحــسابهن الخــاص الل ــسطس / آب١الع  ٢٠٠٤أغ

  .٢٠٠٨يونيه /حزيران ٤ و
رة إشارة الدولة الطرف إلى الوضـع في البلـدان المجـاو     أن   بلاغمقدمات ال عتبر  وأخيرا، ت   ١٦-٥

ــإثباتــاً لــذلك، و. إشــارة غــير صــحيحةكمرجــع هــي  للجنــة المعنيــة قدمتــها اشرن إلى توصــية يُ
 اســتنادا إلى دراســة مقارنــة، ٢٠٠٧المعاملــة إلى حكومــة الدولــة الطــرف في عــام   بالمــساواة في

في المنطقـة الاقتـصادية     آنـذاك    دولـة عـضو      ٢٩مـن بـين     الدولـة الوحيـدة     هـي   هولنـدا   تفيد بـأن    
يمـول مـن   ، ها نظام لإجازة الأمومة لفائـدة العـاملات لحـسابهن الخـاص        دي التي ليس ل   ،الأوروبية

  .الأموال العامة
  

  لدولة الطرفمقدمة من املاحظات إضافية     
 الـذي   بلاغ، طعنت الدولة الطرف في ادعـاء مقـدمات ال ـ         ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٠في    ١-٦

كانــت  إذا كــون لهــا أثــر مباشــر إلامفــاده أن الدولــة الطــرف تــدعي بــأن أحكــام الاتفاقيــة لا ي
مــن  توضــح أنوالــسابقة مــذكراتها وتــشير إلى . هــاتطبيقتــشريعي آخــر لنــص ســنّ تــشترط  لا

كانـت   إذا المتعين دراسـة أحكـام المعاهـدة لتحديـد مـا إذا كـان لهـا أثـر مباشـر، أي لتقـدير مـا                        
مــشروطة   غــير ومــا إذا كانــت،التزامــاتعلــيهم أو تفــرض للمــواطنين حقوقــا تمــنح الأحكــام 

  .ودقيقة بقدر كاف يسمح للمحاكم بتطبيقها في قضايا فردية
إلى اجتهاد المحكمة العليا لهولندا الـذي بمقتـضاه         بلاغ   ال اتأما فيما يتعلق بإشارة مقدم      ٢-٦

، فــإن الدولــة ) أعــلاه٣-٥انظــر الفقــرة ( مــن الاتفاقيــة ٧قبلــت المحكمــة الأثــر المباشــر للمــادة 
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علــى ”كمــة في قــضية الحــزب البروتــستانتي الإصــلاحي قــد قــضت بــأن   الطــرف تؤكــد أن المح
نح الدولـة الطـرف أن تتخــذ تـدابير أخـرى تفــضي إلى قيـام الحـزب البروتــستانتي الإصـلاحي بم ــ      

حــق الترشــح للانتخابــات وأن علــى الدولــة الطــرف أن تــستخدم أدوات تكــون   النــساء فعليــا 
الحـزب البروتـستانتي الإصـلاحي      ) لأعضاء(ة  واحد فعالة ولا تؤثر على الحقوق الأساسي       آن في
أي طـرح يفيـد بـأن محكمتـها العليـا           تعترض علـى    غير أن الدولة الطرف     . “بأقل قدر ممكن   إلا
 حيـــث قالـــت إنـــه يتـــبين مـــن الحكـــم الـــصادر ،قـــصدت في هـــذا الـــصدد تـــدابير قانونيـــة قـــد
لحــزب البروتــستانتي   المــسألة أن الاقتبــاس المــدرج يتعلــق باتخــاذ تــدابير إنفــاذ ضــد ا        ههــذ في

  .يتعلق باتخاذ تدابير قانونية الإصلاحي ولا
حـدث  إن نظام العمل للحساب الخاص والحمـل قـد أُ         بلاغ  وبخصوص قول مقدمات ال     ٣-٦

ــة    ــزام بموجــب الفقــرة الفرعي ــة  ١١مــن المــادة ) ب (٢لتنفيــذ الالت ــة، تؤكــد الدول  مــن الاتفاقي
 أي التـزام بإحـداث نظـام مـن هـذا القبيـل            حجتها التي تفيـد بأنـه لـيس هنـاك         من جديد الطرف  

  .لحماية صحة الأمهات والأطفالبالأحرى إن النظام قد استحدث والحكم؛  بموجب هذا
، قــــد أكــــدت نغــــوينأن اللجنــــة في قــــضية بلاغ الــــوبخــــصوص ادعــــاء مقــــدمات   ٤-٦
  من الاتفاقية تسري على العاملات لحـسابهن الخـاص، تلاحـظ          ١١من المادة   ) ب( ٢ الفقرة أن

الخاصـة بالعـاملات    نظم  ال ـالدولة الطرف أن القضية المعنية تتعلق بـالجمع بـين الحقـوق بموجـب               
 مــن جهــة ،بــالمرأة العاملــة لحــسابها الخــاصالخــاص نظــام الحقــوق بموجــب الو جهــة مــنبــأجر، 

، قـررت اللجنـة أن الدولـة الطـرف          نغـوين ففـي قـضية     . أخرى بالصيغة التي كانـا عليهـا آنـذاك        
غير أنها لم تقـرر     . والعاملات لحسابهن الخاص  للعاملات بأجر   قيم نظامين مختلفين    يجوز لها أن ت   

  . تسري على العاملات لحسابهن الخاص١١ من المادة) ب (٢صراحة بأن الفقرة 
بـأن الحكومـة قـد صـرحت بـأن          بلاغ  الادعاء مقدمات   أن  الدولة الطرف   عتبر  وأخيرا ت   ٥-٦

من مسؤولية الدولـة في البلـدان   أيضا سابها لخاص لا يعتبر     لمرأة العاملة لح  لمومة  إجازة الأ نظام  
تـأمين  الالـسابقة، لاحظـت الدولـة الطـرف أن          مـذكراتها   ففـي   . ادعـاء غـير صـحيح     هو  المجاورة  

العاملين لحسابهم الخـاص لا يعتـبر مـن مـسؤولية الدولـة في البلـدان المجـاورة؛                  لفائدة  عجز  ضد ال 
ــ وأن هــذا ــن هــو  سببال ــتي دســباب الأم ــأمين ضــد العجــز     عــت إلى ال ــانون الت ــاء نظــام ق إنه

  ).الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في المقبولية    

ــا للقاعــدة    ١-٧ ــولا      ٦٤وفق ــبلاغ مقب ــا إذا كــان ال ــة م ــداخلي، تقــرر اللجن  مــن نظامهــا ال
، يــتعين ٧٢ مــن القاعــدة ٤عمــلا بــالفقرة  و.مقبــول بموجــب البروتوكــول الاختيــاري غــير أو

  .عليها أن تبت في المقبولية قبل النظر في موضوع البلاغ
 من البروتوكول الاختيـاري، فـإن اللجنـة مقتنعـة بـأن             ٤من المادة   ) أ (٢وفقا للفقرة   و  ٢-٧

ــق          ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــا بموجــب أي إج ــا، ولا يجــرى بحثه ــر بحثه ــسألة لم يج ــدولي الم ال
  .وية الدوليةالتس أو
لـيس لـديها    أنـه   ، و بلاغتطعن في مقبولية ال    وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا        ٣-٧
  .مقبولتعلن بأن البلاغ نها إ وبالتالي ف، لأي سبببلاغيدفعها إلى استنتاج عدم مقبولية ال ما
  

  البلاغالنظر في موضوع     
 والدولـة   بلاغتي أتاحتها لها مقدمات ال     في ضوء المعلومات ال    بلاغ ال انظرت اللجنة في هذ     ١-٨

  .الاختياري  من البروتوكول٧ من المادة ١الطرف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
ــة    ٢-٨ ــد لاحظــت اللجن ــدمادّعــاء وق ــبلاغ اتمق ــ ال ــستفدن مــن    يي ذال ــا لم ي ــه لم ــد بأن في

، فإنـه يحـق   ٢٠٠٤ في عـام  استحقاقات إجازة الأمومة بعد إنجابهن وذلك بـسبب تعـديل النظـام      
 لهن تعويض يعادل الاستحقاقات التي كـن سيـستفدن منـها بموجـب قـانون التـأمين ضـد العجـز                    

 الطـرف أن    ةعـاء الدول ـ   ولاحظت أيـضا ادّ    .تعديلالقبل  ) الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص   (
  لا تنطبـق إلاّ علـى العـاملات بـأجر ولا يمكـن تفـسيرها               ١١مـن المـادة     ) ب (٢ الفرعيـة    ةالفقر

 وأن بإمكان العاملين لحسابهم الخاص تغطية احتمـال         ؛ الخاص ملحسابهلين  بأنها تعني حماية العام   
 وأن  ؛فقدان الدخل بأنفسهم من خلال المدخرات أو الحصول على تأمين مـن القطـاع الخـاص               

ل الدولة الطرف ليس ضروريا لأن بإمكان العاملين لحسابهم الخاص الحـصول علـى تـأمين            تدخُّ
 وأن هنـاك نظامـا ملائمـا لإجـازة الأمومـة            لتغطيـة ذلـك الاحتمـال؛     ن القطـاع الخـاص      ملائم م 

بالنظر إلى أن بعض العاملات لحسابهن الخاص تمكنّ من تـأمين أنفـسهن طوعـا في إطـار قـانون                    
ــة الطــرف،  ١٦اســتحقاقات المــرض الــذي يــوفر اســتحقاق الأمومــة لمــدة     أســبوعا؛ وأن الدول

ل العـاملين لحـسابهم الخـاص علـى تـأمين مـن القطـاع الخـاص                 علاوة على ذلك، سهَّلت حـصو     
  .بجعل أقساط التأمين نفقات تخصم من الضريبة

هي معرفة ما إذا كانت الدولـة الطـرف، بإلغائهـا           بالتالي  والمسألة المعروضة على اللجنة       ٣-٨
عـام   حـتى  أيضا على العـاملات لحـسابهن الخـاص          اريالنظام إجازة الأمومة القائم والذي كان س      
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ــدمات ال ــ  ٢٠٠٤ ــوق مق ــهكت حق ــد انت ــرة بموجــب بلاغ ، ق ــادة  ) ب (٢الفق ــن الم ــن ١١م  م
اقات لإجـازة الأمومـة عنـدما أنجـبن في     قأي اسـتح بحكـم الواقـع    الاتفاقية، نظرا لأنه لم تعد لهـن        

  . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عامي 
 تنطبـق    لا ١١من المادة   ) ب (٢وفي ما يتعلق بادعاء الدول الطرف أن الفقرة الفرعية            ٤-٨

 بـصفة عامـة   ١١على العاملات لحسابهن الخاص، تلاحظ اللجنة أنه ليس هناك في صيغة المـادة      
.  بصفة خاصـة مـا يؤيـد هـذا التفـسير الـضيق        ١١من المادة   ) ب (٢أو في صيغة الفقرة الفرعية      
 الطـرف عنـد     ةلاحظ اللجنة أنه خلال حوارها البنّاء مع ممثلي الدول ـ        توعلى النقيض من ذلك،     

نظــر في التقــارير الدوريــة، تناولــت اســتحقاقات العــاملين لحــسابهم الخــاص بالإشــارة بــصورة   ال
 ١١منهجيــة في ملاحظاتهــا الختاميــة وفي اجتــهاداتها إلى عــدد مــن الفقــرات الفرعيــة مــن المــادة   

وبالإضــافة إلى ذلــك، .  بــصفة خاصــة١١مــن المــادة ) ب (٢بــصفة عامــة وإلى الفقــرة الفرعيــة 
حـد  تشير إليها مقدمات البلاغ والدولة الطـرف علـى        التي  لى أنها في قضية نغوين      اللجنة إ شير  ت

يـشمل، في   ” جميـع العـاملات   “سواء، أرست استنتاجها على أساس واضح ومفاده أن مفهوم          
، لـيس العـاملات المرتبطـات بعلاقـة عمـل فحـسب         ١١من المادة   ) ب (٢سياق الفقرة الفرعية    

) ب (٢وبالتالي، ترى اللجنـة أن الفقـرة الفرعيـة          . ابهن الخاص وإنما يشمل أيضا العاملات لحس    
  . تسري أيضا على العاملات لحسابهن الخاص ولا تقتصر على العاملات بأجر١١من المادة 

 ٢٥وتحــيط اللجنــة علمــا كــذلك بــالحكم الــذي أصــدرته محكمــة مقاطعــة لاهــاي في      ٥-٨
مـن المـادة   ) ب (٢ج مفاده أن الفقـرة   والذي خلصت فيه المحكمة إلى استنتا     ٢٠٠٧يوليه  /تموز
 للـدول الأطـراف    “تعليمـات ” من الاتفاقية غير قابلة للتطبيـق مباشـرة لأنهـا تتـضمن مجـرد                ١١

لإدخال نظام لإجازة الأمومة، تاركـة للـدول الأطـراف حريـة تقريـر كيفيـة تحقيـق ذلـك علـى                      
بـأن الالتـزام باتخـاذ      وتلاحـظ أيـضا حجـة الـدول الطـرف           .  في الممارسـة العمليـة     وجه التحديـد  

 لمنــع التمييـز ضـد المــرأة علـى أســاس الحمـل والأمومـة لا يــشكل أكثـر مــن       “التـدابير المناسـبة  ”
وتـشير اللجنـة إلى أنهـا في ملاحظاتهـا الختاميـة في سـياق النظـر في                  . “التزام ببذل أقصى جهد   ”

م الاتفاقيـة قابلـة    أكدت رأيهـا بـأن أحكـا       )١٤( الطرف ةالتقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدول     
وكررت الإعراب عـن قلقهـا العميـق إزاء مركـز الاتفاقيـة في النظـام القـانوني                  . للتطبيق مباشرة 

المتبع في الدولة الطرف، وبصفة خاصة لكون السلطات لا تزال تعتـبر أن الأحكـام الموضـوعية                 
  .للاتفاقية ليست كلها قابلة للتطبيق مباشرة

ياق أنـه أُهيـب بالدولـة الطـرف أن تعيـد النظـر في موقفهـا                 وتلاحظ اللجنة في هذا الس      ٦-٨
المتمثل في أن الأحكام الموضـوعية للاتفاقيـة ليـست كلـها للتطبيـق مباشـرة في نظامهـا القـانوني                     

__________ 
  )١٤(  CEDAW/C/NLD/CO/4 ١٢ و ١١، الفقرتان.  
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الوطني، وأن تكفل بوجه خاص تطبيق جميـع أحكـام الاتفاقيـة تطبيقـا تامـا في نظامهـا القـانوني               
يقـع علـى عـاتق الدولـة الطـرف، بحكـم تـصديقها علـى                اللجنـة كـذلك إلى أنـه        تشير  و. الوطني

الاتفاقية والبروتوكـول الاختيـاري الملحـق بهـا، الالتـزام بـضمان تـوفير سـبل الانتـصاف لجميـع                     
وتـستذكر اللجنـة    . الأفراد الذين يقعون ضحايا لانتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية        

ــام الــسلطات بإل    ــضا اعرابهــا عــن القلــق إزاء قي ــأمين ضــد العجــز   أي ــانون الت الأشــخاص (غــاء ق
، مما ترتب عليه إلغاء بدل الأمومـة لفائـدة العـاملات     ٢٠٠٤في عام   ) العاملون لحسابهم الخاص  

أن تعيـــد إقـــرار الطـــرف لحـــسابهن الخـــاص؛ وعلـــى وجـــه التحديـــد أهابـــت اللجنـــة بالدولـــة   
الخــاص تماشــيا مــع اســتحقاقات الأمومــة لكافــة النــساء، علــى نحــو يــشمل العــاملات لحــسابهن  

تــشير عــلاوة علــى ذلــك،  و. )١٥( مــن الاتفاقيــة١١مــن المــادة ) ب (٢أحكــام الفقــرة الفرعيــة  
 التي تـنص علـى أن مـسألة قابليـة الاتفاقيـة للتطبيـق المباشـر علـى         ٢٨اللجنة إلى توصيتها العامة  
 في   مـسائل القـانون الدسـتوري وتتوقـف علـى مركـز المعاهـدات              منالصعيد الوطني هي مسألة     

 الطرف التـزام بإنفـاذ أحكـام        ةوبمقتضى الاتفاقية، يقع على عاتق الدول     . النظام القانوني الوطني  
، ممـا يعـني أن الدولـة    ها، أو الوفاء بها أو ضمان تطبيق أحكام       ) من الاتفاقية  ١٨المادة  (الاتفاقية  

، “تعليمـات ”ثـل  بشروط مالتذرع الطرف لا يمكنها الاستظهار بعدم قابلية التطبيق المباشر أو         
 مــن أجــل عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا بمقتــضى الفقــرة الفرعيــة  “التزامــات ببــذل أقــصى جهــد”أو 
  . من الاتفاقية١١من المادة ) ب( ٢
 الأطـراف تقـدير الـدول   معـين متـروك ل  لاحظ اللجنة كذلك أنه رغم وجود هـامش      تو  ٧-٨

ــالتطبيق العملــي لالتزاماتهــا بموجــب الفقــرة   فيمــا ــة الفريتعلــق ب  مــن ١١مــن المــادة ) ب (٢ عي
بعـد أن اسـتحدثت في البدايـة        والقـضية،   ملابسات هـذه    ضوء   فيفإن الدولة الطرف    الاتفاقية،  

يغطـي النـساء العـاملات لحـسابهن        الـذي   لفائـدة الجميـع     الإلزامي العمومي   مومة  الأنظام إجازة   
قيـد البحـث    ظـام   ، الن ٢٠٠٤في عـام    ألغـت   فقـد   اعتماد محدد،   من  الخاص حتى وإن كان يمول      

بنظـام  لم يعُـدن مـشمولات   العـاملات لحـسابهن الخـاص     دون اتخاذ تدابير انتقاليـة، أن        ،وقررت
 مـن القطـاع الخـاص ضـد فقـدان الـدخل أثنـاء         يقتـنين تأمينـاً   عمومي ولكن بإمكـانهن أن      تأمين  

دون مـن    ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ١في  بلاغ  مقدمات ال ـ  أصبحت   ،نتيجة لذلك و. فترة الأمومة 
القطــاع الخــاص، لكنــهن  اقتنــاء تــأمين مــنبلاغ وحاولــت مقــدمات الــ.  إجــازة الأمومــةتــأمين

في ضـوء ضـآلة     تكـاليف التـأمين     ارتفـاع   عن اقتنائه بـسبب     منهن عَدَلْنَ   جميعا، باستثناء واحدة    
وبالإضافة إلى ذلك، وهـذا أمـر لا تجـادل    . وهذا ما لا تجادل فيه الدولة الطرف     دخلهن نسبياً،   

نون في القطاع الخاص يفرضـون فتـرة اسـتثناء مـدتها سـنتان              ، كان المؤمِّ  أيضا الطرففيه الدولة   

__________ 
  .٣٠ و ٢٩المرجع نفسه، الفقرتان   )١٥(  
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فقدان الدخل في حالـة      للمشتركات الجديدات لا يمكن خلالها دفع أي استحقاقات أمومة عن         
  .إجازة الأمومة

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعـن بادعـاءات مقـدِّمات الـبلاغ وإنمـا اكتفـت              ٨-٨
توضــيح مفــاده أن الــسلطات المعنيــة عنــدما اتخــذت قــرارا بــشأن الطريقــة المحــددة الــتي     بتقــديم 

سيجري بموجبها تطبيق نظام لإجازة الأمومة فإنها قد تـصرفت بحـدود هـامش التقـدير المتـروك             
لها؛ وأن الدفعات لهذا النوع من التأمين هي نفقات يمكن خصمها من الضريبة؛ وأن شـركات                

 على أي حال في تقرير البارامترات المالية على وجه الدقة بخـصوص تغطيـة   التأمين الخاصة حرة 
وفي ظل هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن التعديل الذي أدخلته الدولـة الطـرف في عـام             . المخاطر
 قد أثَّـر تـأثيرا سـلبيا علـى اسـتفادة مقـدمات الـبلاغ مـن اسـتحقاقات إجـازة الأمومـة،                        ٢٠٠٤

، إذا مـا قورنـت بالاسـتحقاقات        ١١مـن المـادة     ) ب (٢قرة الفرعية   على النحو الذي كفلته الف    
  .التي كانت قائمة في إطار نظام التغطية العمومي السابق

في عـامي  بلاغ وتلاحظ اللجنة أنه في ظل هذه الظروف، وبعد أن أنجبـت مقـدمات ال ـ      ٩-٨
، ، لم يـــتلقين أي اســـتحقاقات عـــن فقـــدان الـــدخل خـــلال إجـــازة الأمومـــة٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

التي اقتنت تأمينا من القطاع الخاص ولم تحصل علـى مبلـغ مقطـوع              (باستثناء السيدة دي بلوك     
 وهكـذا،   .)من مؤمنها إلا بعد أن أشعرت شركة التـأمين بأنهـا تنـوي رفـع المـسألة إلى المحكمـة                   

فقد أثّر عدم تـوفير الدولـة الطـرف اسـتحقاقات الأمومـة للنـساء الحوامـل تـأثيرا سـلبيا علـيهن،             
 الطـرف   ةشكل بالتالي تمييزا مباشرا على أساس نوع الجنس ضد المرأة وانتهاكا لالتزام الدول            وي

ووفاقــا .  مــن الاتفاقيــة١١باتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة للقــضاء علــى التمييــز بمقتــضى المــادة    
ا قائم ـ ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بإلغائها لنظام إجازة الأمومة العمومي الذي كان          لذلك،  

يغطــي فقــدان الــدخل خــلال  نظــام ملائــم بــديل لإجــازة الأمومــة  لفي البدايــة، وبعــدم توفيرهــا 
ت ، فإنهــا قــد أخلّ ــنجــبنعنــدما أبلاغ العــاملات لحــسابهن الخــاص  إجــارة الأمومــة لمقــدمات ال ــ

  .  من الاتفاقية١١من المادة ) ب (٢  الفرعيةبواجباتها بموجب الفقرة
 مـن البروتوكـول الاختيـاري       ٧ مـن المـادة      ٣ب الفقـرة    إذ تتـصرف بموج ـ   إن اللجنة،   و  - ٩

 تـــف للاتفاقيـــة، وفي ضـــوء الاعتبـــارات المـــذكورة أعـــلاه، فإنهـــا تـــرى أن الدولـــة الطـــرف لم 
مـن  ) ب (٢  الفرعيـة  بموجب الفقرة بلاغ  بالتزاماتها وأنها بالتالي قد انتهكت حقوق مقدمات ال       

  :لتوصيات التالية إلى الدولة الطرفوتقدم اللجنة بالتالي ا.  من الاتفاقية١١ المادة
  :بلاغفيما يتعلق بمقدمات ال  )أ(  
  ؛استحقاقات الأمومةتوفير جبر، يشمل تعويضا نقديا مناسبا عن فقدان     
  :بصفة عامة  )ب(  
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ــدّ         ــد ع ــة الطــرف ق ــة أن الدول ــران تلاحــظ اللجن ــشريعها في حزي ــه /لت ت يوني
ــة   (٢٠٠٨ ــانون العمــل والرعاي نظــام لإجــازة وجــود وكفلــت ) ببــدء نفــاذ ق

بتكـرار هـذه   بالتـالي  الأمومة للعاملات لحـسابهن الخـاص أيـضا، ممـا لا يـسمح            
ــه مــن غــير الممكــن تقــديم أي    . المــستقبل الانتــهاكات في غــير أنهــا تلاحــظ أن

اللـواتي أنجـبن    بلاغ  تعويض للعاملات لحسابهن الخاص، مـن قبيـل مقـدمات ال ـ          
وتُـدْعى  . ٢٠٠٨يونيـه   /ان حزير ٤ إلى   ٢٠٠٤أغسطس  /آب ١ في الفترة من  

  . معالجة حالة هؤلاء النسوة وإنصافهنالدولة الطرف بالتالي إلى 
 من البرتوكول الاختياري، تـولي الدولـة الطـرف الاعتبـار         ٧ من المادة    ٤ووفقا للفقرة     - ١٠

الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، إن وجـدت، وتقـدم إلى اللجنـة، خـلال سـتة أشـهر،         
. با يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضـوء آراء اللجنـة وتوصـياتها              مكتو رداً

كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصـياتها وأن توزعهـا علـى نطـاق واسـع         
  .لتشمل كافة الشرائح المعنية من المجتمع

    
ــصينية وال    اعتُ[ ــة والروســية وال ــات الإســبانية والإنكليزي ــنص   مــدت باللغ ــسية، وال ــة والفرن عربي

  ]الإنكليزي هو الصيغة الأصلية
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	2-6 وقالت الحكومة في مذكرتها التوضيحية الموجهة إلى برلمان هولندا بشأن مشروع قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) ما يلي بصدد بدل الأمومة الواجب للمرأة العاملة لحسابها الخاص:
	”لقد تساءلت الحكومة عما إذا كان من الواجب أن تكون هذه الاستحقاقات موضوع ترتيب للقانون العام. فالمعاهدات الدولية لا تنشئ التزاما بذلك. ويتماشى نقل هذا التأمين إلى القطاع الخاص مع نقل تأمين العاملين لحسابهم الخاص إلى القطاع الخاص فيما يتعلق بفقدان الدخل الناجم عن العجز. ونتيجة لذلك، يتحمل العاملون لحسابهم الخاص هذا العبء، على غرار تحملهم لعبء العجز عن العمل. ويمكن للعاملين لحسابهم الخاص أن يقيِّموا المخاطر بأنفسهم، وإذا رغبوا في ذلك، فإن بإمكانهم أن يتحسبوا لذلك (الاحتياط). وعلاوة على ذلك، فإن ثمة مؤمِّنين يؤمِّنون ضد احتمال الحمل والولادة - كتغطية مكمِّلة للاستحقاقات المترتبة على قانون العمل والرعاية - بشروط معينة في إطار تأمين العجز“.
	2-7 واستطردت الحكومة قائلة إنه ”بناء على ما سبق، فإن الحكومة لا ترى ما يبرر استبقاءها لترتيب للقانون العام يوفر بدل الأمومة للعاملات لحسابهن الخاص“. وبحسب أقوال الحكومة، فإن ”هذا يعني أنه اعتبارا من تاريخ إنهاء قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص)، لن يتم توفير أي بدل للأمومة“. وقالت أيضا إن “الحمل الحاصل خلال السنتين الأوليتين اللاحقتين لاقتناء التأمين غير مشمول بالتأمين”().
	2-8 وعندما بدأ نفاذ قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص)، لم يكن الحصول على تأمين ضد احتمال الحمل والولادة من مؤمِّن من القطاع الخاص خيارا بالنسبة لمقدمات البلاغ بسبب شرط الفترة التأهيلية المحددة في سنتين؛ إذ لن يحصلن على أي استحقاقات خلال فترة السنتين. فتكلفة التأمين ضد العجز لدى القطاع الخاص، بما في ذلك بدل الأمومة، هي أعلى بكثير من التكلفة التي تدفعها المرأة العاملة لحسابها الخاص بموجب قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص).
	2-9 وقد أقامت نسوة أُخريات من غير مقدِّمات البلاغ عددا من الدعاوى القضائية ضد المؤمِّنين فيما يتعلق بالشروط التقييدية المفروضة فيما يتعلق باحتمال الحمل والولادة، وحاججن بأن المؤمِّنين لا يحق لهم أن يطبقوا شروطا من قبيل شرط الفترة التأهيلية المحددة في سنتين، لأنهم بتطبيقهم لتلك الشروط ينتهكون حظر التمييز الجنساني. وقد رفضت المحاكم في الدولة الطرف هذه الحجة. وارتأت المحكمة العليا أنه يعود لشركات التأمين تقدير مسألة توفير تغطية تأمين ضد العجز يتساوى فيها الرجل والمرأة وأنه يجوز أن يغطي نفس التأمين أيضا فقدان الدخل الناجم عن الحمل(). وذهبت المحكمة في رأيها إلى القول إن هامش التقدير يشمل إمكانية النص على شروط استثناء في عقد التأمين. وترى مقدمات البلاغ أن هذا الحكم يبدد كل شك بشأن ضرورة توفير تأمين عمومي لفائدة النساء العاملات لحسابهن الخاص، ما دامت عقود التأمين لدى القطاع الخاص (إن وجدت أصلا) لا توفر بديلا ملائما.
	2-10 ولقد ترتب على إنهاء التأمين العمومي ونتائجه بالنسبة لبدل أمومة العاملات لحسابهن الخاص حدوث اضطراب في الدولة الطرف، مما نتج عنه سن قانون الاستحقاقات المتعلقة بحالات الحمل والولادة للعاملات لحسابهن الخاص والذي أصبح نافذا في 4 حزيران/يونيه 2008. ومنذ ذلك الحين، أصبح قانون العمل والرعاية ينص على حق العاملات لحسابهن الخاص في بدل الأمومة خلال فترة لا تقل عن 16 أسبوعا. غير أنه عملا بالمادة 6 من الأحكام الانتقالية ذات الصلة، لا يمكن للعاملات لحسابهن الخاص اللواتي أنجبن قبل 4 حزيران/يونيه 2008 أن يطالبن باستحقاق بموجب هذا التشريع الجديد، مما يعني إن هذا القانون ليس له أثر رجعي.
	2-11 وقبل إقامة الدعوى، قدمت مقدمات البلاغ التماسا إلى نقابتهن التي هي عضو في اتحاد نقابات العمال الهولندية. وتلقى اتحاد نقابات العمال الهولندية والمنظمات النقابية الأخرى عددا من الشكاوى من العاملات لحسابهن الخاص اللواتي لم يكن بإمكانهن الحصول على تأمين ضد فقدان الدخل خلال الفترة المحيطة بالحمل لدى مؤمِّن من القطاع الخاص عندما ألغي التأمين العمومي. ولذلك قالت مقدمات البلاغ إن هذه المسألة لا تؤثر عليهن فحسب، بل إنها تؤثر أيضا على نساء أخريات في هولندا.
	الحالة الخاصة بمقدمات البلاغ

	2-12 كانت مقدمات البلاغ يعملن جميعا لحسابهن الخاص بعد آب/أغسطس 2004 وأنجبن خلال الفترة الفاصلة بين حزيران/يونيه 2005 وآذار/مارس 2006. ونتيجة لبدء نفاذ قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) في 1 آب/أغسطس 2004، لم يستفدن من استحقاقات الضمان الاجتماعي خلال الفترة المحيطة بفترة إنجابهن عندما كن غير قادرات على العمل.
	2-13 وفي 7 أيار/مايو 2004، اقتنت السيدة دي بلوك تأميناً ضد العجز من القطاع الخاص وفّر لها بدل أمومة. غير أن المؤمِّنين رفضوا دفع أي مبلغ لها لأن إجازة الأمومة كانت قبل نهاية الفترة التأهيلية المحددة في سنتين والمنصوص عليها في أحكام وشروط عقد التأمين. ولما هددت بإقامة دعوى قضائية، تلقت في نهاية المطاف تعويضا قدره 818,76 8 يورو من مؤمِّنها (على سبيل البدل الذي كان سيحق لها لو لم تُشترط الفترة التأهيلية، مع خصم شهرين).
	2-14 وطلبت السيدة هنتيلار والسيدة سبري معلومات عن تكاليف التأمين ضد العجز لدى القطاع الخاص بعدما تناقلته وسائط الإعلام بشأن قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص). وتبين لهما أن أقساط التأمين باهظة بالنسبة لهما. وكانت الأقساط الشهرية المطلوب من السيدة هنتيلار دفعها عالية بدرجة تكاد تعادل كامل دخلها. وعلاوة على ذلك، لم تكن ترغب في أن تقتني تأمينا من القطاع الخاص بأقساط تأمين لا تستطيع دفعها، لأنها لم تكن ترغب في الانتظار حتى تمر الفترة التأهيلية دون أن تنجب ولداً ثانيا نظرا لتاريخ إنجابها لولدها الأول. وفي ذلك الحين، طلبت السيدة هنتيلار عروضا من خمسة مؤمِّنين من القطاع الخاص على الأقل، لكنهم كلهم كانوا يطبقون شرط الفترة التأهيلية المحددة في سنتين.
	2-15 ولم تقتن السيدة أندروز والسيدة كورز والسيدة دين بلفيرت أيضا تأمينا ضد العجز من القطاع الخاص نظرا لمبلغ الأقساط والفترة التأهيلية.
	2-16 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، طلبت مقدمات البلاغ حكما تفسيرياً من محكمة مقاطعة لاهاي (محكمة البداية)، مدعيات أن الدولة قد انتهكت، في جملة أمور، الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعدم توفيرها ترتيبا قانونيا يمكِّن العاملات لحسابهن الخاص من الحصول على بدل أمومة. وحاججن بأن صيغة هذه المادة تشير إلى أنه يقع على عاتق الدولة التزام واضح ومحدد يوجب عليها تحقيق غاية محددة بدقة، وهي منح كافة النساء اللواتي يمارسن عملا مأجورا الحق في إجازة الأمومة بتعويض عن فقدانهن للدخل. وتقيم الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية التزاما بتحقيق غاية محددة. كما حاججن بأن الدولة الطرف لم تتقيد بمبدأ وجوب حماية الحوامل من المخاطر الصحية وفقدان الدخل. وبالتالي، فإن حالتهن هي من حالات التمييز الجنساني المباشر الذي من جرائه تكبدت مقدمات البلاغ ضررا، وطالبن بالتعويض من الدولة ودفع مبلغ سُلفة على سبيل التعويض.
	2-17 وفي 25 تموز/يوليه 2007، رفضت محكمة مقاطعة لاهاي ادّعاء مقدمات البلاغ، حيث قالت إن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية لا تنطبق مباشرة لأنها لا تتضمن سوى “تعليمات” للدول الأطراف بإحداث إجازة الأمومة، تاركة للدول الأطراف حرية تقرير كيفية تحقيق ذلك بصورة محددة. ولذلك، فإنه ليس لهذه المادة أثر مباشر ولا يمكن أن تشكل أساسا تستند إليه مقدمات البلاغ في دعواهن ضد الدولة.
	2-18 وفي 21 تموز/يوليه 2009، أيدت محكمة الاستئناف بلاهاي حكم محكمة البداية. وقضت بأن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية مفرطة في عموميتها مما يجعلها غير قابلة للتطبيق أمام المحاكم، لأن المادة لا تشترط سوى أن تتخذ الدولة التدابير المناسبة ولا تحدد بدقة التدابير التي يتعين اتخاذها. وأكدت محكمة الاستئناف أن هذه المادة لم تحدد مدة إجازة الأمومة وشكلها ومبلغ الاستحقاق، ولا يمكنها بالتالي أن تطبقها. وفي 1 نيسان/أبريل 2010، أيدت المحكمة العليا الهولندية حكم محكمة الاستئناف.
	الشكوى

	3-1 تدّعي مقدمات البلاغ أن حقوقهن بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية قد انتهكت، لأن الدولة الطرف لم تتخذ، في ما يتعلق بالفترة من آب/أغسطس 2004 إلى 4 حزيران/يونيه 2008، أي تدابير لتوفير إجازة الأمومة المدفوعة الأجر للعاملات لحسابهن الخاص عن فقدانهن للدخل خلال الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2004 إلى 4 حزيران/يونيه 2008. ويطلبن إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بتعويضهن عن الحرمان الذي عانين منه وباتخاذ التدابير المناسبة للوفاء بمقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.
	3-2 وخلال الفترة من 1 آب/أغسطس 2004 إلى 4 حزيران/يونيه 2008، وهي الفترة التي شهدت إلغاء بدل الأمومة وإعادة العمل به تكبدت مقدمات البلاغ ضررا، لأنهن لم يتلقين أي استحقاق خلال إجازة أمومتهن. ولم يكن اقتناء تأمين من القطاع الخاص خيارا بالنسبة لهن()، لأن أقساط التأمين كانت باهظة التكلفة ولأن إجازات أمومتهن قد تمّت قبل انقضاء الفترة التأهيلية التي يطبقها المؤمِّنون. والضرر الذي تكبدته مقدمات البلاغ يعادل المبلغ الذي كن سيتلقينه لو أن قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) لم يلغ اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2004. وقدمن حسابا مفصلا عن الضرر الذي تكبدته كل واحدة منهن().
	3-3 وتشير مقدمات البلاغ إلى الفقرة 10-2 من آراء اللجنة في البلاغ رقم 3/2004، نغوين ضد هولندا()، ويحاججن بأن ترتيب توفير إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المقترنة باستحقاقات اجتماعية مماثلة لكافة النساء اللواتي يزاولن عملا مأجورا لا بد وأن يتقيد بالتزامات الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. كما يحاججن بأن على الدولة الطرف واجب تحقيق تلك الغاية وأن تقوم بذلك بطريقة تنشئ حقوقا قابلة للإنفاذ لفائدة المرأة. ولذلك، فإن هامش السلطة التقديرية للدولة الطرف يقتصر على تحديد مقدار البدل الملائم وإحداث نظم مختلفة لفائدة النساء العاملات لحسابهن الخاص والعاملات بأجر. غير أن تقرير عدم وجود أي بدل ملائم أمر يتعدى نطاق هامش السلطة التقديرية للدولة الطرف.
	3-4 وتدّعي مقدمات البلاغ أن مسألة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر تناولها تقريرا هولندا الدوريان الرابع والخامس المقدمان إلى اللجنة. ففي عام 2007، أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع عن الموقف التالي إزاء حالة العاملات لحسابهن الخاص: ”[أعربت اللجنة] كذلك عن قلقها إزاء ... إلغاء قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) في عام 2004 مما ترتب عليه إلغاء بدل الأمومة بالنسبة لصاحبات الأعمال الحرة .... وأهابت اللجنة بالدولة الطرف ... أن تعيد العمل باستحقاقات الأمومة لكافة النساء تماشيا مع الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية“().
	3-5 وتلاحظ مقدمات البلاغ أنه قبل النظر في التقرير الدوري الخامس لهولندا، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودا مكتوبة على قائمة المسائل التي تضمنت المسألة التالية ”أهابت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بالدولة الطرف (الفقرة 30 من الوثيقة CEDAW/C/NDL/CO/4)، أن تعيد العمل باستحقاقات الأمومة للعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال الحرة. وقد تم ذلك في تموز/يوليه 2008 بعد دخول قانون العمل والرعاية حيز النفاذ. ويرجى في هذا الصدد بيان ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في اعتماد ترتيب تعويضي لأولئك النساء العاملات لحسابهن الخاص اللاتي كن حوامل خلال الفترة الفاصلة بين إلغاء قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) في عام 2004 وتموز/يوليه 2008“().
	3-6 وتدفع هذه الاعتبارات مقدمات البلاغ إلى استنتاج مفاده أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، في نظر اللجنة، تنص على حكم واضح لا لبس فيه يفيد بأن كافة النساء اللواتي يزاولن عملا مأجورا تحق لهن إجازة مدفوعة الأجر وأن هذا الحق كان قائماً أيضا بالنسبة للعاملات لحسابهن الخاص في الفترة الفاصلة بين آب/أغسطس 2004 وتموز/يوليه 2008. غير أن مقدمات البلاغ حُرمن من هذا الحق، ويتعين بالتالي على الدولة الطرف أن تعوضهن عن فقدان الدخل الذي عانين منه.
	3-7 غير أن جواب الدولة الطرف على طلب اللجنة المشار إليه في الفقرة 3-5 كان كما يلي:
	”لا ترى الحكومة الهولندية أن إعادة العمل باستحقاقات الأمومة للنساء العاملات لحسابهن الخاص ينبغي أن تمثل سبباً للأخذ بترتيب تعويضي جديد للنساء غير المستحقات للاستحقاق في الفترة الفاصلة. ولأن مثل هذا الترتيب قد يكون بأثر رجعي، فإنه لن يمكِّن النساء المقصودات من التوقف عن العمل أو العمل ساعات أقل أثناء فترة ما قبل الولادة أو فترة ما بعد الولادة، وهو ما يمثل الغرض الوحيد لاستحقاق الأُمومة. ويتوقع أن يصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2009 حكم من محكمة الاستئناف بشأن هذا الموضوع“().
	3-8 وتستنتج مقدمات البلاغ أن الدولة الطرف غير راغبة في الاعتراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، وأنها دأبت على القول في الدعاوى الوطنية بأن هذا الحكم ليس له أثر مباشر وأن مقدمات البلاغ لا يمكنهن أن يستمدّنّ أي حق منه. ورفضت المحكمة العليا الهولندية ادّعاء مقدمات البلاغ ضد الدولة الطرف.
	ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والموضوع

	4-1 قدمت الدولة الطرف، في 12 تموز/يوليه 2012، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه. وتلاحظ الدولة الطرف، ابتداء، أن المسألة المعروضة على اللجنة هي مسألة ما إذا كانت الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية قد انتهكت في هذه القضية.
	4-2 وتشير إلى أن مقدمات البلاغ عاملات لحسابهن الخاص وأنهن أنجبن في الفترة بين عامي 2005 و 2006. وحتى 31 تموز/يوليه 2004، كانت العاملات لحسابهن الخاص مشمولات بالتأمين الإلزامي ضد احتمال فقدان الدخل الناجم عن العجز عن العمل بموجب قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص). وكان يحق للعاملات لحسابهن الخاص أيضا، بموجب قانون العمل والرعاية، الاستفادة من استحقاق الأمومة الذي توفره الدولة، حتى حدود قيمة الحد الأدنى القانوني للأجور، لمدة لا تقل عن 16 أسبوعا. وكان هذا الاستحقاق يمول من الاشتراكات المقدمة بموجب قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص). وفي 1 آب/أغسطس 2004، دخل قانون وقف الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) حيز النفاذ فأنهى حق العاملات لحسابهن الخاص في الاستفادة من استحقاق الأمومة. وبعدها، أصبح بإمكانهن الانضمام إلى أحد برامج التأمين لدى القطاع الخاص؛ وانضمت إحداهن لهذا التأمين، ولم تحذُ حَذْوها بقية النسوة.
	4-3 واشتكت مقدمات البلاغ إلى محكمة مقاطعة لاهاي (محكمة البداية)، مدّعيات أن على الدولة أن تضمن نظاما ملائما لاستحقاقات الأمومة تماشيا، في جملة أمور، مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وأعلنت محكمة البداية أن الادعاء لا يقوم على أساس. وأيدت محكمة الاستئناف بلاهاي حكم محكمة البداية. ونظرت المحكمة العليا في الطعن في مرحلة النقض ورفضته، وقضت بأن أحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية غير محددة بدقة كافية، مما يجعلها أحكاما غير قابلة للتطبيق المباشر في المحاكم الوطنية.
	4-4 وتضيف الدولة الطرف أن الضمان الاجتماعي في هولندا كان دائما يتوخى حماية الأشخاص العاملين بأجر ضد احتمال فقدان الدخل. وفي البداية، كان العمال يتمتعون فقط بالحماية من فقدان الدخل الناجم عن العجز عن العمل. وفي وقت لاحق، تم توسيع نطاق الحماية ليشمل العجز والمرض والبطالة والشيخوخة. ومنذ الخمسينات من القرن الماضي، بات الأشخاص غير العاملين يتمتعون بالحماية أيضا فأنشئ التأمين الوطني. وفي عام 1970، بدأ سريان القانون العام لاستحقاقات العجز، الذي يوفر التأمين للعاملين بأجر وللعاملين لحسابهم الخاص ضد العجز عن العمل. وفي 1988، عدلت السلطات التشريع الذي يحكم العجز عن العمل بهدف إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتسنُّم قدر أكبر من المسؤولية والمبادرة. واحتُفظ بنظم التأمين العمومية التي تتولى تغطية المخاطر العالية جدا والتي يتعذر على الأفراد بالتالي تحملها. وألغي القانون العام لاستحقاقات العجز واستعيض عنه بعدد من القوانين لفائدة العمال والأشخاص صغار السن ذوي الإعاقة والعاملين لحسابهم الخاص. وكان قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) من بين هذه القوانين، وقد أُحدث التأمين الإلزامي ضد العجز لفائدة العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة والأزواج العاملين في المؤسسات التجارية الأسرية.
	4-5 وقبل اعتماد قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص)، لم يكن ثمة أي نظام عمومي لاستحقاق الأمومة خاص بالعاملات لحسابهن الخاص. وكانت العاملات لحسابهن الخاص يخترن، بشروط معينة، التأمين في إطار قانون استحقاقات المرض، الذي شمل استحقاق الأمومة؛ واختارت نسبة قليلة من العاملات لحسابهن الخاص هذا التأمين. وقد أقام قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) نظام تأمين مستقل، تموله الفئة المستهدفة نفسها، ويشمل استحقاق الأمومة لمدة 16 أسبوعا لفائدة العاملات لحسابهن الخاص.
	4-6 وفي عام 2001، اعتُمد قانون العمل والرعاية استجابة للسوابق القضائية لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي، ومفادها بأن الحمل لا يمكن اعتباره مرضاً؛ وبذلك أصبحت الأحكام المتعلقة بالأمومة من قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) باطلة حكماً. كما جمع قانون العمل والرعاية الأحكام القانونية السارية المتعلقة بالإجازة في إطار تنظيمي واحد. وظلت الاستحقاقات تمول من اشتراكات المؤمَّن لهم.
	4-7 وفي السنوات اللاحقة، اعتُبرت ممارسة الأعمال الحرة بمثابة قبول لما يقترن بها من فرص ومخاطر. وعلاوة على ذلك، كان بإمكان العاملين لحسابهم الخاص أن يقتنوا تأمينا ضد العجز من القطاع الخاص. وهكذا ارتئي أن نظام التأمين الحكومي لم يعد ضروريا. كما ارتأت البلدان المجاورة أن تأمين العاملين لحسابهم الخاص ليس من مسؤولية الدولة. ولم يكن نظام قانون العمل والرعاية يحظى برضا العاملين لحسابهم الخاص أنفسهم بسبب مستوى الاشتراكات وارتكاز مقدارها على الدخل. ولهذه الأسباب، سُنَّ في آب/أغسطس 2004 قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص)، فألغى نظام التأمين العمومي ضد العجز للعاملين لحسابهم الخاص ونظام الأمومة للعاملات لحسابهن الخاص في إطار قانون العمل والرعاية. وفي عام 2008، عُدِّل قانون العمل والرعاية، فأُحدِث نظام حكومي لاستحقاق الأمومة لحماية صحة الأم والطفل. ومنذ ذلك الحين، أصبح بإمكان الأمهات العاملات لحسابهن الخاص أن يطالبن باستحقاقات الأمومة في حدود الحد الأدنى للأجور لمدة 16 أسبوعا. وخلافا للنظام السابق، تمول هذه الاستحقاقات من الأموال العامة وليس من الاشتراكات.
	4-8 وبخصوص موضوع هذا البلاغ، فإن الدولة الطرف لا تتفق مع ادعاء مقدِّمات البلاغ الذي يفيد بانتهاك الحكم المحدد في الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. وتعتقد أن هذا الحكم ليس له أي أثر مباشر. وتسلم بأنها ملزمة بالاتفاقية، لكنها ترى أن هذا لا يعني بالضرورة أن الأحكام المحددة في الاتفاقية لها أثر مباشر. كما تلاحظ أنه ليس في نص الاتفاقية ولا في تاريخ صياغتها ما يشير إلى أن القصد قد انصرف إلى أن يكون للحكم المعني أثر مباشر. واستنادا إلى الدولة الطرف، فإن مسألة ما إذا كان له أثر مباشر يلزم تقييمها على ضوء القانون الوطني. وأثيرت هذه المسألة في برلمان هولندا عندما نوقش قانون التصديق على الاتفاقية. ثم أكدت الحكومة أن المادة 7 لها أثر مباشر، لكنها أعربت عما يساورها من شكوك بشأن ما إذا كانت المحاكم الوطنية ستسند للفقرة 2 من المادة 11 مثلا أي أثر مباشر.
	4-9 وبموجب المادة 93 من الدستور، فإن أحكام المعاهدات التي قد تكون ملزمة لكل الأشخاص بحكم محتواها تصبح ملزمة بمجرد نشرها في الدولة الطرف. ولهذه الأحكام أثر مباشر على النظام القانوني لهولندا دون الحاجة إلى إصدار تشريع وطني بهذا الشأن. ولتقرير ما إذا كانت تلك الأحكام ملزمة لكل الأشخاص بحكم محتواها، يلزم التأكد مما إذا كانت تفرض التزامات أو تخول حقوقا وما إذا كانت غير مشروطة وواضحة بقدر كاف يسمح للمحاكم بتطبيقها في القضايا الفردية.
	4-10 وترى الدولة الطرف أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية ليست غير مشروطة ولا هي واضحة بقدر كاف يسمح للمحاكم بتطبيقها في قضايا فردية. فالمادة تشترط أن تتخذ الدول الأطراف ”التدابير المناسبة“ لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الأمومة، أي أنها تشكل التزاما ببذل أقصى جهد ولا ترسي قواعد واضحة بشأن كيفية بلوغ هذا الهدف. ولا تذكر الأولويات التي يتعين على الدول الأطراف أن تحددها والحقوق التي يجب أن تولي لها الأولوية ولا تحدد الشكل الذي ينبغي أن تتخذه إجازة الأمومة أو الشروط المقترنة بها. واستنادا إلى الدولة الطرف، فإن هذا الحكم لا يشترط إنشاء نظام خاص لإجازة الأمومة، وإنما يسعى بالأحرى إلى ضمان الحق الفعلي للمرأة في العمل، بما في ذلك في حالة الحمل والأمومة. ولم يُحدَّد هذا الحق بقدر كاف يسمح للمحاكم الوطنية بتطبيقه مباشرة. وأيدت المحاكم الوطنية هذا الموقف في ثلاث مناسبات في هذا البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت محكمة الاستئناف المركزية المعنية بمسائل الخدمة المدنية العامة والضمان الاجتماعي، في حُكمين لها، أن هذا الحكم هو التزام ببذل أقصى جهد، وليس له أثر مباشر.
	4-11 وتخلُص الدولة الطرف إلى القول إن إشارة مقدمات البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية نغوين ضد هولندا لا صلة لها بهذه القضية، وأشارت إلى أن اللجنة قد أوضحت في تلك القضية أنه بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، يتعين على الدول أن تكفل إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو ما يماثلها من استحقاقات اجتماعية. وذكرت اللجنة أيضا أن الحكم يترك للدول الأطراف مع ذلك حرية تقرير الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه نظام الاستحقاقات. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنه يجوز للدول الأطراف أن تتخذ تدابير شتى لفائدة المرأة العاملة بأجر والمرأة العاملة لحسابها الخاص.
	4-12 وتضيف الدولة الطرف بأن قبولها للبرتوكول الإضافي للاتفاقية لا يعني، على غرار ما ادعته مقدمات البلاغ، أن كل أحكام الاتفاقية محددة بدرجة تكتسب معها أثرا مباشرا. ومسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت ما يكفي من التدابير لتنفيذ حكم ما تختلف عن مسألة ما إذا كان للحكم أثر مباشر. فلو كان الأمر غير ذلك، لأناطت الاتفاقية بالدول الأطراف أيضا في البروتوكول الاختياري التزامات تختلف عن الالتزامات الواقعة على كاهل الدول غير الأطراف في البروتوكول. ولا يوفر البرتوكول الاختياري سوى إجراء، ولا يوسِّع أحكام الاتفاقية.
	4-13 واستنادا إلى الدولة الطرف، فإن تفسير مقدمات البلاغ للفقرة 2 (ب) من المادة 11 هو تفسير واسع النطاق، عندما يدّعين بأنها تسري على العاملين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص على حد سواء. وتعتقد الدولة الطرف أن هذا الحكم لا يسري إلا على المرأة العاملة بأجر. ويقتضي النص وجوب استحداث إجازة الأمومة ”المدفوعة الأجر“؛ فتعبير ”المدفوعة الأجر“ يشير إلى العمل المأجور. ولا يمكن تفسير النص بأنه يعني حماية العاملين لحسابهم الخاص. فالعاملات لحسابهن الخاص لسن في علاقة تبعية يتمتعن بمقتضاها بالحق في أخذ إجازة والعودة للعمل بعد الحمل استنادا إلى وضعهن كعاملات لحسابهن الخاص. ويمكن لهؤلاء الأشخاص أن يتخذوا بأنفسهم تدابير لتغطية احتمال فقدان الدخل عن طريق الادخار أو اقتناء تأمين. وهذا هو الفرق الجوهري بين العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بأجر.
	4-14 وتضيف الدولة الطرف قولها إن التفسير الواسع النطاق الذي تورده مقدمات البلاغ للمادة 11 ليس بديهيا أيضا عند مقارنته بالمعاهدات الدولية الأخرى. فالميثاق الاجتماعي الأوروبي واتفاقيات منظمة العمل الدولية تتضمن أحكاما مشابهة لأحكام المادة 11. والمقارنة باتفاقيات منظمة العمل الدولية لا تقرها الدولة الطرف فحسب، بل تقرها أيضا منظمة العمل الدولية نفسها(). فاتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة تركز حصرا على حماية العاملات بعقد عمل ولا تركز على حماية العاملات لحسابهن الخاص.
	4-15 وبخصوص حجة مقدمات البلاغ القائلة بأنه كان على السلطات أن تعوض العاملات لحسابهن الخاص عن فقدان الدخل الناجم عن الأمومة، وأن شروط تأمين الأمومة في القطاع الخاص غير مواتية بالمقارنة مع شروط نظام التأمين الإلزامي العمومي السابق، لاحظت الدولة الطرف أولا أنه حتى وإن كان يقع على عاتقها التزام بالتحسب لتأمين العاملين لحسابهم الخاص، فإنها حرة في تقرير الشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا الأمر. فعند اتخاذ ”التدابير المناسبة“، تكون للسلطات حرية تقرير تفاصيل السياسة والاستحقاقات المتعلقة بالأمومة. ويمكنها أن تُحدث نظاما عاما أو تترك أمره للقطاع الخاص. ويتبين من تاريخ صياغة الاتفاقية أيضا أنه تم عن عمد اتخاذ قرار بجعل طريقة تمويل تكاليف التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 مسألة مفتوحة(). فتدخل السلطات ليس ضروريا إذا كان بإمكان العامل لحسابه الخاص، على غرار ما عليه الأمر في هذه القضية، الحصول على تأمين ملائم من القطاع الخاص ضد المخاطر. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة الطرف سهّلت التأمين لدى القطاع الخاص بجعل أقساط التأمين نفقات تخصم من الضريبة. وقد تمكنت بعض العاملات لحسابهن الخاص من تأمين أنفسهن طوعا في إطار قانون استحقاقات المرض الذي يوفر استحقاق الأمومة لمدة 16 أسبوعا. وترى الدولة الطرف بالتالي أن هناك نظاما للأمومة ملائما للعاملات لحسابهن الخاص.
	4-16 وتضيف الدولة الطرف أن كون مقدمات البلاغ يعتبرن الشروط التي تفرضها شركات التأمين الخاصة، بما فيها اشتراط فترة تأهيلية، أقل إغراء، لا يسمح بالخلوص إلى نتيجة مفادها أن السلطات لم تتحسب للمسألة على نحو مناسب. فلشركات التأمين مبدئيا حرية تقرير نطاق المخاطر، ومستوى الاستحقاق والشروط التي توفر بها التغطية. والسبب الذي يجعل شركات التأمين تشترط فترة تريث في حالة الحمل، هو أن الحمل، خلافا للمرض والعجز عن العمل، لا ينطوي على مخاطر غير متوقعة. كما أن قانون المساواة في المعاملة يحظر على شركات التأمين التمييز بسبب نوع الجنس و الأمومة.
	4-17 وتستنتج الدولة الطرف أنه في ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، لم يحصل في هذه القضية أي انتهاك لأحكام الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.
	تعليقات مقدمات البلاغ على استنتاج الدولة الطرف

	5-1 في 24 أيلول/سبتمبر 2012، أودعت مقدمات البلاغ تعليقاتهن على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه. فبخصوص مسألة الأثر المباشر، يحاججن بأن صيغة الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11، والفقرة الفرعية 2 (ب)، من المادة 11 من الاتفاقية تفرض بوضوح واجبا محددا على الدولة الطرف يوجب عليها تحقيق غاية معينة، هي منح النساء اللواتي يزاولن عملاً مأجوراً الحق في الاستفادة من التعويض عن فقدان الدخل خلال فترة الأمومة. وتستنتج مقدمات البلاغ من هذا النص بأنه يوجب على الدول الأطراف أن تكفل للنساء اللواتي يزاولن عملا مأجورا الحق في إجازة الأمومة. واستنادا إلى مقدمات البلاغ، فإن الدول الأطراف لا يجوز لها أن تقرر عدم وضع ترتيب لاستفادة النساء العاملات من إجازة أمومة.
	5-2 ولا تتفق مقدمات البلاغ أيضا مع الدولة الطرف في حجتها بشأن عدم وجود تفاصيل في الالتزام الذي تنص عليه الاتفاقية والمتعلق باتخاذ “التدابير المناسبة” لإدخال نظام إجازة الأمومة، مما يترتب عليه انعدام الأثر المباشر. وتلاحظ مقدمات البلاغ أنه ما دام يطلب من الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لإدخال نظام إجازة الأمومة، فإن هذا لا يعني أن الدول الأطراف حرة في عدم اتخاذ أي تدابير. وفي رأيهن، تفرض صيغة الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية واجبا على الدول الأطراف بإحداث إجازة أمومة. وفي هذه القضية، لم يكن هناك بتاتا أي نص نافذ لفائدة مقدمات البلاغ. ونص الاتفاقية مفصّل بقدر كاف وغير مشروط مما يتيح للمحكمة تطبيقه. وفي رأي مقدمات البلاغ، حتى لو أمكن التذرع بمدى إجازة الأمومة اللازم إحداثها، فإنه لا شيء يوحي، في رأي مقدمات البلاغ، بأن الدولة الطرف لا يقع على عاتقها واجب بسنّ هذا النص. وتدّعي مقدمات البلاغ أن صيغة الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 كافية ومفصلة قدر الإمكان، لأنه كان من المستحيل على معاهدة من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تورد بالتفصيل ما ينبغي أن يكون عليه شكل إجازة الأمومة في كل الدول الأطراف، نظرا لتنوع النظم القانونية للدول الأطراف.
	5-3 وتَعتبر مقدمات البلاغ كذلك أن التعليل الذي أوردته الدولة الطرف ومفاده أنه بموجب النظام القانوني لهولندا لا يكون لنص أثر مباشر إلا عندما لا يقتضي ذلك النص سن تشريع وطني، هو تعليل غير صحيح. ويؤكدن بأن النظام القانوني يقر بوجود ثلاثة أنواع من الأحكام في الاتفاقيات، هي: الأحكام التي تعدّ بمثابة تعليمات لا يمكن الاستظهار بها مباشرة أمام المحكمة؛ والأحكام المفصلة بقدر كاف يسمح بالاستظهار بها مباشرة أمام المحكمة، حتى وإن كان تطبيقها يتطلب إجراءات تشريعية إضافية؛ والأحكام الواضحة بقدر يتيح للأفراد الاستناد إليها أمام المحكمة. وتضيف مقدمات البلاغ بأن المحكمة العليا الهولندية قد اعتبرت أن أحكام المادة 7 من الاتفاقية هي أحكام من النوع الثاني، وذلك في قضية الحزب البروتستانتي الإصلاحي (Staatkundig Gereformeerde Partij) SGP: حيث قالتإن ”... على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير أخرى تفضي إلى قيام الحزب البروتستانتي الإصلاحي بمنح النساء فعليا حق الترشح للانتخابات وأن على الدولة الطرف أن تستخدم أدوات تكون في آن واحد فعالة ولا تؤثر على الحقوق الأساسية (لأعضاء) الحزب البروتستانتي الإصلاحي إلا بأقل قدر ممكن“().
	5-4 وفي رأي مقدمات البلاغ، تندرج الجملة الأولى من الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية في نفس فئة المادة 7 وأنه كان على المحكمة العليا أن تعتبر أن هذا الحكم له أيضا أثر مباشر، لأن الغرض المتوخى تحقيقه واضح بالقدر الكافي، وأن هذا الحكم يلزم الدولة باتخاذ تدابير أخرى لتحقيق هذا الغرض. ولا يفهمن السبب الذي جعل المحكمة العليا تنهج نهجا مختلفا في تناولها لكلتا المادتين ولا سبب عدم تعليل المحكمة لقرارها بقدر أكبر من التفصيل.
	5-5 وتلاحظ مقدمات البلاغ أنه عندما سن تشريع المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ارتأت الحكومة أن المادة 7 سيكون لها أثر مباشر. غير أنه لم تُبدَ أي ملاحظات من هذا القبيل بشأن المادة 11. وهذا لا يعني، في رأي مقدمات البلاغ، أنه لا يقع على عاتق المحكمة واجب الحكم بأن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 لها أيضا أثر مباشر. وفي رأي مقدمات البلاغ، تقرر المحاكم في الدولة الطرف الأحكام التي لها أثر مباشر والأحكام التي ليس لها ذلك الأثر. واستنادا إلى مقدمات البلاغ، ينبغي أن تراعي المحاكم الفترة الزمنية الطويلة التي مرت منذ اعتماد الاتفاقية، وكون الاتفاقية صكاً حياً. فالأحكام التي كانت تعتبر في السابق أحكاما تفتقر إلى الأثر المباشر، يمكن أن تعتبر غير ذلك في الوقت الراهن.
	5-6 وترى مقدمات البلاغ أن إشارة الدولة الطرف إلى قرارات محكمة الاستئناف المركزية الصادرة في شهر كانون الثاني/يناير 2000 وشهر نيسان/أبريل 2003 لا صلة لها بموضوع قضيتهن. ولا يشاطرن المحكمة استنتاجها بأن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 11 ليس لهما أي أثر مباشر. ويشرن إلى أن قضية كانون الثاني/يناير 2000 تتعلق بالتسجيل في برنامج دراسي وقت الاستفادة من استحقاق؛ ولم تقض محكمة الاستئناف المركزية بأن المادة 11 ليس لها أي أثر إلا بمعنى عام. أما القرار الآخر الصادر في نيسان/أبريل 2003، فيتعلق بالقرار الذي عرض على اللجنة في قضية نغوين ضد هولندا. وفي هذه القضية، قررت اللجنة بأن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 تأمر الدول الأطراف بإحداث نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو استحقاق آخر للضمان الاجتماعي؛ وترى مقدمات البلاغ أن هذا يعني أن الدول ملزمة بإحداث إجازة الأمومة، حتى وإن ظل شكلها مفتوحا.
	5-7 وترى مقدمات البلاغ أن استنتاجات اللجنة في قضية نغوين وثيقة الصلة بقضيتهن. واستنادا إليهن، فإنه كان يتعين على المحكمة العليا أن تراعي آراء اللجنة في قضية نغوين عند بتّها في مسألة ما إذا كان للجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 أثر مباشر في سياق هذه القضية.
	5-8 وأشرن إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في أعقاب نظرها في التقرير الدوري الخامس لهولندا، حيث أعربت اللجنة عن أسفها لكون مسألة الانطباق المباشر لأحكام الاتفاقية لا تزال تقررها المحاكم الوطنية مما يجعلها بالتالي موضوع آراء مختلفة، ولأن الدولة الطرف قد احتجت في المحكمة بعدم الانطباق المباشر للأحكام الموضوعية للاتفاقية. وكررت اللجنة الإعراب عن قلقها لأن موقف الدولة الطرف قد جعل القضاء هو المسؤول عن البت فيما إذا كان حكم معين من أحكام الاتفاقية ينطبق انطباقا مباشرا، وأن ذلك الموقف تسبّب في عدم اتخاذ تدابير كافية للتصدي للتمييز ضد المرأة ولإدماج جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقية في القوانين الوطنية(). وتدّعي مقدمات البلاغ أن الدولة الطرف تتجاهل الملاحظات الختامية للجنة بشأن الأثر المباشر للجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11. ويؤكدن أن التفسير الذي يقدمه جهاز مراقبة أو جهاز قضائي لا بد وأن يكون جزءا من التقييم وأن المحاكم قد أخطأت في عدم إدراج ذلك التفسير في قضيتهن.
	5-9 وعلى ضوء قرار اللجنة في قضية نغوين، فإن الدولة الطرف تدرك أنها ملزمة، بموجب الجملة الأولى من الفقرة 2 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 بأن ترتب لإجازة أمومة لفائدة النساء العاملات. واستنادا إلى مقدمات البلاغ، فإن هذا الحكم ينبغي أن يكون له أثر مباشر، يلزم السلطات باتخاذ تدابير أخرى. ويستند التعويض الذي تطالب به مقدمات البلاغ إلى النظام القانوني لاستحقاقات المرأة العاملة لحسابها الخاص الذي كان ساريا حتى آب/أغسطس 2004 والذي أُعيد العمل به في حزيران/يونيه 2008. فهذا النظام، في رأي مقدمات البلاغ، يمكن اعتباره تطبيقا لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 11 من الاتفاقية.
	5-10 وتضيف مقدمات البلاغ قولهن إن الدولة الطرف لا يمكنها أن تتجاهل التزاماتها الدولية بالاستظهار بالقانون الوطني، ويلاحظن أن الدول الأطراف مسؤولة عن أجهزتها القضائية. فقد قبلت الدولة الطرف المادة 11 من الاتفاقية باعتبارها مصدر التزامات ملزمة. وللجنة دور رقابي وقد أعطت تفسيرا واسعا لنطاق هذه المادة، وهو تفسير ملزم للدولة الطرف.
	5-11 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المادة 11 لا تسري على المرأة العاملة لحسابها الخاص لأن تعبير ”مدفوعة الأجر“ يركز على المرأة العاملة بأجر()، فتحاجج مقدمات البلاغ بأن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 لا تشير إلى استبقاء الأجر مع الاستفادة من إجازة أمومة مدفوعة الأجر فحسب، بل تشير أيضا إلى ”الأجر مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة“. واستنادا إليهن، فإن حجة الدولة الطرف غير صحيحة. فمعنى ”الأجر“ أوسع من العمل المأجور. ولاحظن أنه في قضية نغوين، أُدرج تاريخ تطور الاتفاقية، واستنتجت اللجنة أن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 تسري على المرأة العاملة لحسابها الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتطرق الدولة الطرف إلى الحجج التي أوردتها مقدمات البلاغ في مذكرتهن الأولية بشأن هذه المسألة.
	5-12 وبخصوص حجة الدولة الطرف القائلة بأن على المرأة العاملة لحسابها الخاص أن تتخذ الترتيبات اللازمة لإجازة الأمومة، أكّدن من جديد أنه ليس لديهن خيار يتيح لهن الترتيب لإجازة أمومة، نظرا لأنه، بعد إلغاء الترتيبات القانونية في عام 2004، كانت أغلبية وثائق التأمين في القطاع الخاص تشترط فترة استثناء مدتها سنتان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدمات البلاغ لم يكن بمقدورهن تحمل تكلفة التأمين لدى القطاع الخاص بسبب ضآلة دخلهن نسبيا؛ وهذا أمر لم تجادل فيه الدولة الطرف، بل لاحظت مع ذلك أن أقساط التأمين المدفوعة تخصم من الضريبة. وبناء عليه، فإن المرأة العاملة لحسابها الخاص هي بحاجة بوجه خاص إلى ترتيب لإجازة الأمومة؛ والدولة الطرف مدركة لهذا عندما أعادت العمل بنظام إجازة الأمومة لفائدة العاملات لحسابهن الخاص في عام 2008.
	5-13 أما فيما يتعلق بحجة الدولة القائلة بأنها امتثلت لالتزاماتها بموجب المادة 11، لأن مقدمات البلاغ كان بإمكانهن أن يقتنين تأمينا من القطاع الخاص، فإن مقدمات البلاغ يلاحظن أنهن تظلمن أمام المحكمة بشأن الطابع التمييزي ضد المرأة الذي تتسم به الفترة الاستثنائية المحددة في سنتين، والتي يفرضها المؤمِّنون، لكن المحاكم لم تقر ذلك. وبالتالي، فإن القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين غير فعال، استنادا إلى مقدمات البلاغ.
	5-14 وتضيف مقدمات البلاغ أن القيام طوعا باقتناء تأمين من القطاع الخاص ضد المرض ليس متاحا إلا للنساء اللواتي كن عاملات بأجر ثم أصبحن فيما بعد عاملات لحسابهن الخاص.
	5-15 وفي الختام، تشير مقدمات البلاغ إلى أن الدولة الطرف، عند إحداثها من جديد لنظام إجازة الأمومة في عام 2008، كان يتوقع منها أن تقدم تعويضا كافيا للنساء العاملات لحسابهن الخاص اللواتي أنجبن في الفترة الفاصلة بين 1 آب/أغسطس 2004 و 4 حزيران/يونيه 2008.
	5-16 وأخيرا، تعتبر مقدمات البلاغ أن إشارة الدولة الطرف إلى الوضع في البلدان المجاورة كمرجع هي إشارة غير صحيحة. وإثباتاً لذلك، يُشرن إلى توصية قدمتها اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة إلى حكومة الدولة الطرف في عام 2007 استنادا إلى دراسة مقارنة، تفيد بأن هولندا هي الدولة الوحيدة من بين 29 دولة عضو آنذاك في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي ليس لديها نظام لإجازة الأمومة لفائدة العاملات لحسابهن الخاص، يمول من الأموال العامة.
	ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

	6-1 في 10 نيسان/أبريل 2013، طعنت الدولة الطرف في ادعاء مقدمات البلاغ الذي مفاده أن الدولة الطرف تدعي بأن أحكام الاتفاقية لا يكون لها أثر مباشر إلا إذا كانت لا تشترط سنّ نص تشريعي آخر لتطبيقها. وتشير إلى مذكراتها السابقة وتوضح أن من المتعين دراسة أحكام المعاهدة لتحديد ما إذا كان لها أثر مباشر، أي لتقدير ما إذا كانت الأحكام تمنح حقوقا للمواطنين أو تفرض عليهم التزامات، وما إذا كانت غير مشروطة ودقيقة بقدر كاف يسمح للمحاكم بتطبيقها في قضايا فردية.
	6-2 أما فيما يتعلق بإشارة مقدمات البلاغ إلى اجتهاد المحكمة العليا لهولندا الذي بمقتضاه قبلت المحكمة الأثر المباشر للمادة 7 من الاتفاقية (انظر الفقرة 5-3 أعلاه)، فإن الدولة الطرف تؤكد أن المحكمة في قضية الحزب البروتستانتي الإصلاحي قد قضت بأن ”على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير أخرى تفضي إلى قيام الحزب البروتستانتي الإصلاحي بمنح النساء فعليا حق الترشح للانتخابات وأن على الدولة الطرف أن تستخدم أدوات تكون في آن واحد فعالة ولا تؤثر على الحقوق الأساسية (لأعضاء) الحزب البروتستانتي الإصلاحي إلا بأقل قدر ممكن“. غير أن الدولة الطرف تعترض على أي طرح يفيد بأن محكمتها العليا قد قصدت في هذا الصدد تدابير قانونية، حيث قالت إنه يتبين من الحكم الصادر في هذه المسألة أن الاقتباس المدرج يتعلق باتخاذ تدابير إنفاذ ضد الحزب البروتستانتي الإصلاحي ولا يتعلق باتخاذ تدابير قانونية.
	6-3 وبخصوص قول مقدمات البلاغ إن نظام العمل للحساب الخاص والحمل قد أُحدث لتنفيذ الالتزام بموجب الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف من جديدحجتها التي تفيد بأنه ليس هناك أي التزام بإحداث نظام من هذا القبيل بموجب هذا الحكم؛ وإن النظام قد استحدث بالأحرى لحماية صحة الأمهات والأطفال.
	6-4 وبخصوص ادعاء مقدمات البلاغ أن اللجنة في قضية نغوين، قد أكدت أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية تسري على العاملات لحسابهن الخاص، تلاحظ الدولة الطرف أن القضية المعنية تتعلق بالجمع بين الحقوق بموجب النظم الخاصة بالعاملات بأجر، من جهة والحقوق بموجب النظام الخاص بالمرأة العاملة لحسابها الخاص، من جهة أخرى بالصيغة التي كانا عليها آنذاك. ففي قضية نغوين، قررت اللجنة أن الدولة الطرف يجوز لها أن تقيم نظامين مختلفين للعاملات بأجر والعاملات لحسابهن الخاص. غير أنها لم تقرر صراحة بأن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 تسري على العاملات لحسابهن الخاص.
	6-5 وأخيرا تعتبر الدولة الطرف أن ادعاء مقدمات البلاغ بأن الحكومة قد صرحت بأن نظام إجازة الأمومة للمرأة العاملة لحسابها لخاص لا يعتبر أيضا من مسؤولية الدولة في البلدان المجاورة هو ادعاء غير صحيح. ففي مذكراتها السابقة، لاحظت الدولة الطرف أن التأمين ضد العجز لفائدة العاملين لحسابهم الخاص لا يعتبر من مسؤولية الدولة في البلدان المجاورة؛ وأن هذا السبب هو من الأسباب التي دعت إلى إنهاء نظام قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص).
	المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
	النظر في المقبولية


	7-1 وفقا للقاعدة 64 من نظامها الداخلي، تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالفقرة 4 من القاعدة 72، يتعين عليها أن تبت في المقبولية قبل النظر في موضوع البلاغ.
	7-2 ووفقا للفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
	7-3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تطعن في مقبولية البلاغ، وأنه ليس لديها ما يدفعها إلى استنتاج عدم مقبولية البلاغ لأي سبب، وبالتالي فإنها تعلن بأن البلاغ مقبول.
	النظر في موضوع البلاغ

	8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي أتاحتها لها مقدمات البلاغ والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.
	8-2 وقد لاحظت اللجنة ادّعاء مقدمات البلاغ الذي يفيد بأنه لما لم يستفدن من استحقاقات إجازة الأمومة بعد إنجابهن وذلك بسبب تعديل النظام في عام 2004، فإنه يحق لهن تعويض يعادل الاستحقاقات التي كن سيستفدن منها بموجب قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) قبل التعديل. ولاحظت أيضا ادّعاء الدولة الطرف أن الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 لا تنطبق إلاّ على العاملات بأجر ولا يمكن تفسيرها بأنها تعني حماية العاملين لحسابهم الخاص؛ وأن بإمكان العاملين لحسابهم الخاص تغطية احتمال فقدان الدخل بأنفسهم من خلال المدخرات أو الحصول على تأمين من القطاع الخاص؛ وأن تدخُّل الدولة الطرف ليس ضروريا لأن بإمكان العاملين لحسابهم الخاص الحصول على تأمين ملائم من القطاع الخاص لتغطية ذلك الاحتمال؛ وأن هناك نظاما ملائما لإجازة الأمومة بالنظر إلى أن بعض العاملات لحسابهن الخاص تمكنّ من تأمين أنفسهن طوعا في إطار قانون استحقاقات المرض الذي يوفر استحقاق الأمومة لمدة 16 أسبوعا؛ وأن الدولة الطرف، علاوة على ذلك، سهَّلت حصول العاملين لحسابهم الخاص على تأمين من القطاع الخاص بجعل أقساط التأمين نفقات تخصم من الضريبة.
	8-3 والمسألة المعروضة على اللجنة بالتالي هي معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف، بإلغائها لنظام إجازة الأمومة القائم والذي كان ساريا أيضا على العاملات لحسابهن الخاص حتى عام 2004، قد انتهكت حقوق مقدمات البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، نظرا لأنه لم تعد لهن بحكم الواقع أي استحقاقات لإجازة الأمومة عندما أنجبن في عامي 2005 و 2006. 
	8-4 وفي ما يتعلق بادعاء الدول الطرف أن الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 لا تنطبق على العاملات لحسابهن الخاص، تلاحظ اللجنة أنه ليس هناك في صيغة المادة 11 بصفة عامة أو في صيغة الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 بصفة خاصة ما يؤيد هذا التفسير الضيق. وعلى النقيض من ذلك، تلاحظ اللجنة أنه خلال حوارها البنّاء مع ممثلي الدولة الطرف عند النظر في التقارير الدورية، تناولت استحقاقات العاملين لحسابهم الخاص بالإشارة بصورة منهجية في ملاحظاتها الختامية وفي اجتهاداتها إلى عدد من الفقرات الفرعية من المادة 11 بصفة عامة وإلى الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 بصفة خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أنها في قضية نغوين التي تشير إليها مقدمات البلاغ والدولة الطرف على حد سواء، أرست استنتاجها على أساس واضح ومفاده أن مفهوم “جميع العاملات” يشمل، في سياق الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11، ليس العاملات المرتبطات بعلاقة عمل فحسب وإنما يشمل أيضا العاملات لحسابهن الخاص. وبالتالي، ترى اللجنة أن الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 تسري أيضا على العاملات لحسابهن الخاص ولا تقتصر على العاملات بأجر.
	8-5 وتحيط اللجنة علما كذلك بالحكم الذي أصدرته محكمة مقاطعة لاهاي في 25 تموز/يوليه 2007 والذي خلصت فيه المحكمة إلى استنتاج مفاده أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية غير قابلة للتطبيق مباشرة لأنها تتضمن مجرد ”تعليمات“ للدول الأطراف لإدخال نظام لإجازة الأمومة، تاركة للدول الأطراف حرية تقرير كيفية تحقيق ذلك على وجه التحديد في الممارسة العملية. وتلاحظ أيضا حجة الدول الطرف بأن الالتزام باتخاذ ”التدابير المناسبة“ لمنع التمييز ضد المرأة على أساس الحمل والأمومة لا يشكل أكثر من ”التزام ببذل أقصى جهد“. وتشير اللجنة إلى أنها في ملاحظاتها الختامية في سياق النظر في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدولة الطرف() أكدت رأيها بأن أحكام الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة. وكررت الإعراب عن قلقها العميق إزاء مركز الاتفاقية في النظام القانوني المتبع في الدولة الطرف، وبصفة خاصة لكون السلطات لا تزال تعتبر أن الأحكام الموضوعية للاتفاقية ليست كلها قابلة للتطبيق مباشرة.
	8-6 وتلاحظ اللجنة في هذا السياق أنه أُهيب بالدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها المتمثل في أن الأحكام الموضوعية للاتفاقية ليست كلها للتطبيق مباشرة في نظامها القانوني الوطني، وأن تكفل بوجه خاص تطبيق جميع أحكام الاتفاقية تطبيقا تاما في نظامها القانوني الوطني. وتشير اللجنة كذلك إلى أنه يقع على عاتق الدولة الطرف، بحكم تصديقها على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، الالتزام بضمان توفير سبل الانتصاف لجميع الأفراد الذين يقعون ضحايا لانتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتستذكر اللجنة أيضا اعرابها عن القلق إزاء قيام السلطات بإلغاء قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) في عام 2004، مما ترتب عليه إلغاء بدل الأمومة لفائدة العاملات لحسابهن الخاص؛ وعلى وجه التحديد أهابت اللجنة بالدولة الطرف أن تعيد إقرار استحقاقات الأمومة لكافة النساء، على نحو يشمل العاملات لحسابهن الخاص تماشيا مع أحكام الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية(). وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 28 التي تنص على أن مسألة قابلية الاتفاقية للتطبيق المباشر على الصعيد الوطني هي مسألة من مسائل القانون الدستوري وتتوقف على مركز المعاهدات في النظام القانوني الوطني. وبمقتضى الاتفاقية، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بإنفاذ أحكام الاتفاقية (المادة 18 من الاتفاقية)، أو الوفاء بها أو ضمان تطبيق أحكامها، مما يعني أن الدولة الطرف لا يمكنها الاستظهار بعدم قابلية التطبيق المباشر أو التذرع بشروط مثل ”تعليمات“، أو ”التزامات ببذل أقصى جهد“ من أجل عدم الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.
	8-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أنه رغم وجود هامش معين متروك لتقدير الدول الأطراف فيما يتعلق بالتطبيق العملي لالتزاماتها بموجب الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، فإن الدولة الطرف في ضوء ملابسات هذه القضية، وبعد أن استحدثت في البداية نظام إجازة الأمومة الإلزامي العمومي لفائدة الجميع الذي يغطي النساء العاملات لحسابهن الخاص حتى وإن كان يمول من اعتماد محدد، فقد ألغت في عام 2004، النظام قيد البحث وقررت، دون اتخاذ تدابير انتقالية، أن العاملات لحسابهن الخاص لم يعُدن مشمولات بنظام تأمين عمومي ولكن بإمكانهن أن يقتنين تأميناً من القطاع الخاص ضد فقدان الدخل أثناء فترة الأمومة. ونتيجة لذلك، أصبحت مقدمات البلاغ في 1 آب/أغسطس 2004 من دون تأمين إجازة الأمومة. وحاولت مقدمات البلاغ اقتناء تأمين من القطاع الخاص، لكنهن جميعا، باستثناء واحدة منهن عَدَلْنَ عن اقتنائه بسبب ارتفاع تكاليف التأمين في ضوء ضآلة دخلهن نسبياً، وهذا ما لا تجادل فيه الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، وهذا أمر لا تجادل فيه الدولة الطرف أيضا، كان المؤمِّنون في القطاع الخاص يفرضون فترة استثناء مدتها سنتان للمشتركات الجديدات لا يمكن خلالها دفع أي استحقاقات أمومة عن فقدان الدخل في حالة إجازة الأمومة.
	8-8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن بادعاءات مقدِّمات البلاغ وإنما اكتفت بتقديم توضيح مفاده أن السلطات المعنية عندما اتخذت قرارا بشأن الطريقة المحددة التي سيجري بموجبها تطبيق نظام لإجازة الأمومة فإنها قد تصرفت بحدود هامش التقدير المتروك لها؛ وأن الدفعات لهذا النوع من التأمين هي نفقات يمكن خصمها من الضريبة؛ وأن شركات التأمين الخاصة حرة على أي حال في تقرير البارامترات المالية على وجه الدقة بخصوص تغطية المخاطر. وفي ظل هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن التعديل الذي أدخلته الدولة الطرف في عام 2004 قد أثَّر تأثيرا سلبيا على استفادة مقدمات البلاغ من استحقاقات إجازة الأمومة، على النحو الذي كفلته الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11، إذا ما قورنت بالاستحقاقات التي كانت قائمة في إطار نظام التغطية العمومي السابق.
	8-9 وتلاحظ اللجنة أنه في ظل هذه الظروف، وبعد أن أنجبت مقدمات البلاغ في عامي 2005 و 2006، لم يتلقين أي استحقاقات عن فقدان الدخل خلال إجازة الأمومة، باستثناء السيدة دي بلوك (التي اقتنت تأمينا من القطاع الخاص ولم تحصل على مبلغ مقطوع من مؤمنها إلا بعد أن أشعرت شركة التأمين بأنها تنوي رفع المسألة إلى المحكمة). وهكذا، فقد أثّر عدم توفير الدولة الطرف استحقاقات الأمومة للنساء الحوامل تأثيرا سلبيا عليهن، ويشكل بالتالي تمييزا مباشرا على أساس نوع الجنس ضد المرأة وانتهاكا لالتزام الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز بمقتضى المادة 11 من الاتفاقية. ووفاقا لذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بإلغائها لنظام إجازة الأمومة العمومي الذي كان قائما في البداية، وبعدم توفيرها لنظام ملائم بديل لإجازة الأمومة يغطي فقدان الدخل خلال إجارة الأمومة لمقدمات البلاغ العاملات لحسابهن الخاص عندما أنجبن، فإنها قد أخلّت بواجباتها بموجب الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. 
	9 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، فإنها ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها وأنها بالتالي قد انتهكت حقوق مقدمات البلاغ بموجب الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. وتقدم اللجنة بالتالي التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:
	(أ) فيما يتعلق بمقدمات البلاغ:
	توفير جبر، يشمل تعويضا نقديا مناسبا عن فقدان استحقاقات الأمومة؛
	(ب) بصفة عامة:
	تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد عدّلت تشريعها في حزيران/يونيه 2008 (ببدء نفاذ قانون العمل والرعاية) وكفلت وجود نظام لإجازة الأمومة للعاملات لحسابهن الخاص أيضا، مما لا يسمح بالتالي بتكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. غير أنها تلاحظ أنه من غير الممكن تقديم أي تعويض للعاملات لحسابهن الخاص، من قبيل مقدمات البلاغ اللواتي أنجبن في الفترة من 1 آب/أغسطس 2004 إلى 4 حزيران/يونيه 2008. وتُدْعى الدولة الطرف بالتالي إلى معالجة حالة هؤلاء النسوة وإنصافهن. 
	10 - ووفقا للفقرة 4 من المادة 7 من البرتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، رداً مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتشمل كافة الشرائح المعنية من المجتمع.
	[اعتُمدت باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو الصيغة الأصلية]

